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فـله سبحانه وتعالى الحمد, نحمد االله العظيم أنه وفقنا لإتمام هذا العمل العلمي
".لا يشكر االله من لا يشكر الناس" : وسلاما على سيد الخلق القـائل فيما معناه  , و المنة

نتقدم بأسمى عبارات الشكر, التوجيه النبوي الكريم  و انطلاقـا  من هذا  
حفظه االله و رعاه الذي شرفنا بقبوله  " بلحاج الطاهر محمد" و التقدير إلى الاستاذ  

الاشراف على إنجاز هذا البحث العلمي الخاص بمذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر في  
.الحقوق تخصص قـانون الضمان الاجتماعي

حتى يرى  , ولم يبخل علينا بنصيحة أو معلومة, لمه ووقته وجهدهفـأفـاض علينا بع
.هذا العلم النور

كما يسعدنا أن نتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة لتفضل سيادتهما بقبول مناقشة  
.مذكرتنا وتقديرها زادنا فخرا و شرفـا

مع الشكر الجزيل لأساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة خميس مليانة
.فنسأل االله لهم الصحة و العافية,الذين لم يبخلوا علينا طيلة المسار الدراسي في الجامعة,

و أخيرا نتقدم بالشكر إلى كل من مد لنا يدا بيضاء نذكرها فنشكرها وهما  
.و الزملاء,والإخوة  , الوالدين العزيزين

مالكي محمد نجيم_ بسامي أسماء                                               _
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الإهـــداء
براّ بهما و ولاءً لهما، فـلهما مني ،... إلى والديّ العزيزين  

دعاء أن  
*ربي إرحمهما كما ربِّياني صغيرا*

,فخرا و اعتزازا,إلى جميع أفراد عائلتي  
كل أساتذتي الذين استفدت من علمهم ومن نعم أخلاقهم  إلى  

ى أعز الناس على قـلبي الذين ساندوني  كل زملائي و الإلى  
لإتمام هذا العمل

إلى كل من ساعدني و يسر لي فرص العلم و التحصيل لتحقيق حلم  
ظل دوما في الخيال ، و إلى كل من شجعني لإتمام باكورة عملي

و قدوة ، و بالقرآن نبراســا و دليلا  
أسمــــــــاء  
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الإهــــداء
عملي إلى والديا العزيزين لقوله تعالىأهدي

واخفض  لهما جناح الذل من الرحمة و قـل ربي إرحمها كما  " 
"ربياني صغيرا  

أهدي تحياتي إلى كل إخوتي و أخواتي ،و إلى جميع عائلتي  
.ذا العمل أسماء بمساعدتي  أهدي إلى زميلتي في ه

وإلى أسرتي الثانية كل مناظلي الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين
)UNEA(

اهدي هذا الجهد المتواضع إلى كل من قـال لا إله إلا االله و محمد  
.رسول االله سائلا المولى عزّ و جلّ أن يوفقني  

محمد نجيم
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الصفحة وانــعنــال
أ .المقدمة

14 هیة حوادث العمل والامراض المهنيما:الفصــل الأول 
15 تمهید
16 مفهوم حادث العمل:  المبحث الأول
16 تعریف حادث العمل: المطلب الأول 
16 صطلاحيالتعریف الا: الفرع الأول 
17 التعریف الفقهي : الفرع الثاني 
19 اجب توافرها في حادث العملالشروط الو : ني المطلب الثا
19 الضرر البدني: الفرع الأول 
20 صفة المفاجأة: الفرع الثاني 
22 السبب الخارجي: الفرع الثالث

23 العلاقة السببیة: الفرع الرابع
24 إصابات الطریق : المبحث الثاني
24 معاییر تحدید اصابات الطریق التي یحمیها القانون: المطلب الأول
24 المعیار المكاني و الزماني: الفرع الأول
25 موانع الضمان في حادث الطریق:  الفرع الثاني 

25 حالات أخرى لحادث العمل: المطلب الثاني
25 حوادث الانقاذ و النفع العام: أولا
26 الحوادث الواقعة أثناء النشاطات الریاضیة التي تنظمھا الھیئة المستخدمة: ثانیا

26 االحادث الناتج عن القیام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم :ثاثال
طبقا لتعلیمات المستخدم

26 الحادث الحاصل أثناء ممارسة عهدة انتخابیة أو بمناسبة ممارستها: :  رابعا
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26 الحوادث الحاصلة أثناء مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل: خامسا
27 مفهوم الأمراض المهنیة: الثالثالمبحث 
27 تعریف المرض المهني: المطلب الأول
27 التعریف الاصطلاحي:    الـفـرع الأول
28 التعریف الفقھي:  الفرع الثاني 

29 تحدید المرض المهني: المطلب الثاني
29 الطرق المتبعة لتحدید المرض المهني: الأولالفرع 
31 المشرع الجزائريموقف : الفرع الثاني 
34 التمییز بین المرض المهني و حادث العمل: المطلب الثالث
34 أوجه التشابه بین المرض المهني و حادث العمل: الفرع الاول
34 أوجه التفرقة بین المرض المهني و حادث العمل: الفرع الثاني 
35 أهمیة التفرقة بین المرض المهني و حادث العمل: الفرع الثالث

36 أحكام التعویض عن حوادث العمل والأمراض المهنیة: الفصل الثاني
37 :تمــهیــد 
38 تحدید المسؤولیات عن الحادث: المبحث الاول 
38 مسؤولیة صاحب العمل : المطلب الأول 
38 مسؤولیة العامل: المطلب الثاني 
40 مسؤولیة الغیر : لمطلب الثالثا
41 كام التعویض الرئیسيأح: المبحث الثاني
41 مجال التعویض الرئیسي: المطلب الأول
41 مجال التعویض الرئیسي من حیث الأضرار: الفرع الأول 
46 مجال التعویض الرئیسي من حیث الأشخاص: الفرع الثاني 

51 اجراءات الحصول على التعویض: المطلب الثاني
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51 الضحیةالإجراءات التي یلتزم بها : الفرع الأول
52 الاجراءات التي یلتزم بها رب العمل: الفرع الثاني
53 الاجراءات التي تلتزم بها اهیئة الضمان الاجتماعي المختصة: الفرع الثالث

55 الاجراءات التي تقوم بها الجهات الطبیة : الفرع الرابع 
58 ضائیةالاجراءات التي تلتزم بها الجهات الاداریة و الق: الفرع الخامس 

58 تقدیر التعویض الرئیسي: المطلب الثالث
58 تقدیر التعویض في حالة العجز المؤقت : الفرع الأول
61 تقدیر التعویض في حالة العجز الدائم : الفرع الثاني 

64 تقدیر التعویض في حالة الوفاة : الفرع الثالث 
68 أحكام التعویض التكمیلي:المبحث الثالث
68 مجال التعویض التكمیلي: الأول المطلب 
68 مجال التعویض التكمیلي من حیث  الأشخاص : الفرع الاول 
69 مجال التعویض التكمیلي من حیث الاضرار : الفرع الثاني 
69 اجراءات الحصول على التعویض التكمیلي : المطلب الثاني 
69 الحصول الودي على التعویض : الفرع الأول 
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70 تقدیر التعویض التكمیلي : المطلب الثالث 
70 تقدیر التعویض وفقا للقواعد العامة: الفرع الأول 

71 مراعاة الطابع التكمیلي للتعویض: الفرع الثاني 

72 خـــــــاتــمــة
75 قـــــائـــمــــة المــــراجــــع

ــــــة الملاحـــــــققــــائـــم
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وذلك بضمان الموارد , ة لكفالة بقائه و عیشه مسعى الإنسان منذ  العصور القدی
اللازمة و الكفیلة التي تسمح له بتحقیق هذا الهدف الذي كان یقتصر على الحیاة الیومیة 

.ي المستقبل فقط دون أن یتعداه إلى التفكیر ف
وقد صارع الإنسان الطبیعة في البدایة لاقتناء الرزق لكن لقناعته بعدم كفایتها في 
توفیر متطلباته و التفكیر الدائم في التغیر و البحث عن الأفضل ساهم في  ظهور فكرة 

سواء بمجهوده العضلي مقابل أجر كما حث ,العمل أین أصبح بإمكان كل شخص ممارسته 
:ومن أدلة ذلك ماجاء في قوله تعالى ,یف على العمل دیننا الحن

".هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه وإلیه النشور " 
:  وقوله صلى االله علیه وسلم 

.والشواهد كثیرة على ذلك " بات مغفورا له ,من بات كالا من عمل یده" 
وهما عرضة للانتقاص أو , و البدنيالذهنيل الجهدبالقدرة على بذوأداء العمل رهین

نتیجة  الاصابات التي تعترضه أثناء تأدیة ,الزوال بسبب العجز الكلي أو الجزئي أو الموت
خاصة أن ,الأمر الذي یجعل العامل في قلق دائم خوفا من تحقق الإصابة,العمل أو بسببه 

.العمل أضحت تسیطر علیه التكنولوجیات الحدیثة
یمكن لأي ولا, ویكشف التقدم العلمي و التقني كل یوم عن أسالیب صناعیة جدیدة

شخص أن ینكر ما حققته الدول من تطور و تقدم في عدة محاولات بفضل الثورة 
.إلا أنها جرت في أذیالها العدید من المخاطر التي برزت بشكل كبیر على العامل,الصناعیة

هذا الوضع خطرا من أخطار المهنة یتعین على العامل وتعتبر الأفكار السائدة آنذاك
.مواجهته من خلال الأجر الذي یحصل علیه

ولم یكن العامل قادرا على أن یطالب  رب العمل بالتعویض عن اصابات العمل إلا 
و یؤسس دعواه على المسؤولیة التقصیریة فیكون حینها ملزما , إذا استند إلى القواعد العامة 

كما یصعب على العامل إثبات خطأ رب , من جانب رب العمل أو إهماله بإثبات خطأ
له مطالبة رب العمل بتعویض الأضرار التي قد ولا یحقأنه مستحیل  , إن لم نقل ,العمل
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إذا اثبت الواقع أن معظم الاصابات تحدث بعد ,تحدث له بسبب اهمال أو تعب العامل
.ساعات طویلة من العمل
لات من التعویض لعدم وجود خطأ من صاحب العمل أو استحالة تستبعد هذه الحا

, وبالتالي یوجد عمال یصابون بأخطار مهنیة في غیاب الحمایة المقررة لهم , نسبته إلیه 
وقد أدى هذا الأمر إلى هجر نظریة المسؤولیة التقصیریة  القائمة على أساس إثبات الخطأ 

.لأنها لم تحقق الهدف المرجوا منها
و تستند هذه الاخیرة إلى " المسؤولیة العقدیة" ت سببا في ظهور نظریة جدیدة هي وكان

وحدوث , العقد الموجود بین العامل و رب العمل الذي یحمل ضمنیا التزام بسلامة العامل
فبمجرد عدم تحقق السلامة كنتیجة یلزم رب , الضرر دلیل على أن رب العمل لم یقم بواجبه

.العمل بالتعویض
, عجزت هذه النظریة عن التكفل بالعامل الذي یعرض للضرر بسبب اهمالهولكن

وبقاء فئة من العمال , وبهذا أصبحت النظریتان تشتركان في قصور الحمایة التي تقدمانها 
خاصة إذا كانت الإصابة خطیرة لدرجة یبعد فیها ,المصابین بأخطار مهنیة دون حمایة

..ك من فقدان مصدر رزقهوما یترتب عن ذل, العامل عن منصبه 
ومنه نظمت الحمایة الإجتماعیة لیستفید منها جمیع العاملین و الأجراء وهي من 
أنظمة العمل الأساسیة و الأكثر إفادة من نظام العمل الاساسي الخاص بالموظفین قد 

وكثیرون هم أرباب العمل في القطاع ,أوجدت ومنحت فوائد لم تكن موجودة  من قبل 
ین تعهدوا  سیاسة المساعفة  الإجتماعیة  ففقدت  بذلك  الموظفون تدریجیا الخاص الذ

.الصفات الممیزة لها وفقدت الإدارة الرسمیة حالتها 
فأسطورة الشركات الرسمیة قد محت أسطورة الشركات العامة ولعل الدولة سعت  إلى 

ى الموظفین أن یدخلوا إذ عل,جعل الوظیفة العامة قطاعا سابقا في میدان التطور الإجتماعي 
عالم العمل وأن یخضعوا للقواعد نفسها التي یخضع لها العمال في المؤسسات الخاصة 

باتت الیوم ,فالسیاسة الإجتماعیة وضعت سیاسة التأمینات لموظفي المؤسسات العامة ,
.محرومة من أصالتها إلا عنوانا من عناوین سیاسة الدولة الإجتماعیة  

ى أن موضوع بحثنا هذا یقتصر أساسا على التعویض على الضرر وتجدر الإشارة إل
الذي یلحق بالعامل بسبب خطر العمل دون  غیره باعتباره أكثر الأخطار وقوعا  من الناحیة 

.العملیة و إهتمام المشرع بها  أكثر من غیره 
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,ا ولدراسة هذا الموضوع   یتعین علینا الاجابة على الإشكالیة التي یثیرها مضمونه
 ما مقصود بحوادث العمل و الأمراض المهنیة ؟ و ما هي أحكام التعویض

في نظام حوادث العمل و الأمراض المهنیة ؟

ن ان العامل هو بكو , ان موضوعنا له أهمیة كبیرة على الصعید التطبیقي و العملي 
فیجب ه وعلی, في تحقیق الانتاج للمؤسسة المستخدمةو , في علاقة العملالعنصر الاساسي

علیه و حمایته من الاصابة بالضرر سواء كان الضرر بدني جسماني  او سواء المحافظة
بدن العامل ناشئا عن سبب مفاجئ كان بصفة مفاجأة  معناه ان یكون  الضرر الذي أصاب 

ولكنها ,وكذلك المرض المهني یدخل ضمن نظام التعویض لكون المرض ناتج بسبب العمل
.طبیعة العمل خلال فترة من الزمناجئ بل یترتب على لا تنشأ من حادث مف

المتعلق بحوادث العمل و 83/13من القانون 63عرفها المشرع الجزائري في المادة 
.الامراض المهنیة 

فأحكام التعویض تكون على حسب حجم الضرر الذي  لحق بالعامل سواء عن طریق 
المتعلق بالتأمینات 83/11ن حادث عمل او عن طریق مرض مهني وذلك حسب القانو 

.المتعلق بهیئة الضمان الاجتماعي 08/08و القانون , الاجتماعیة 
:إن  تناول هذا البحث من شأنه ان یرمي لبلوغ الاهداف التالیة

 محاولة معرفة مدى استفادة العمال من التعویض المقدم لهم من جراء اصابتهم
.بحادث عمل او مرض مهني

ى تطبیق النصوص القانونیة المتعلقة بحوادث العمل و الامراض محاولة معرفة مد
.المهنیة في المؤسسات المستخدمة 

 و مقارنته مع ,محاولة تسلیط الضوء على الجانب التطبیقي للبحث مكان الدراسة
.النصوص القانونیة المتعلقة بالتأمینات الاجتماعیة

ادئ وتقنیات البحث العلمي محاولة دراسة البحث و التحكم أكثر في استعمال مب
.من اجل الوصول إلىنتائج اكثر دقة وموضوعیة
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أسباب اختیار الموضوع:

:الأسباب الذاتیة

 وفرة المعلومات فیما یخص موضوعنا المتعلق بالتعویض عن حوادث العمل و
.الأمراض المهنیة 

وع حساس و باعتبار أن التعویض عن  حوادث العمل و الامراض المهنیة هو موض
هو حدیث الساعة سواء على مستوى صنادق التأمین او على مستوى القضاء قي 

.القسم الاجتماعي لدى المحاكم
 وبحكم تخصصنا هو قانون الضمان الإجتماعي حاولنا إعطاء كم هائل من

المعلومات حول موضوعنا المذكور أعلاه من أجل إثراء مكتبة الجامعة وخاصة مكتبة 
.و العلوم السیاسیةكلیة الحقوق 

:الأسباب الموضوعیة

مامدى أهمیة التعویض عن حوادث العمل و الأمراض المهنیة على الصعید العملي.
 بغیة منا في معرفة أحكام التعویض الرئیسي و التكمیلي سواء فیما یخص حوادث

.العمل أو الأمراض المهنیة
لمؤسسات العامة و باعتبار أن العامل هو العنصر الأساسي و الفعال في ا

.المؤسسات الخاصة
وانطلاقا من كون الدراسة التي یقوم بها الباحث تقتصر على اساس التعویض عن 

.امل بسبب حادث عمل  او مرض مهنيالضرر الذي یلحق بالع
إن المنهج الغالب في رسالتنا هو المنهج التحلیلي مع العمل بالمنهج الوصفي 

حیث تضمن كل فصل ثلاث مباحث , حث إلى فصلینقد قسمنا خطة دراسة هذا البف
وكل مبحث إلى ثلاث مطالب تناولنا في الفصل الأول ماهیة حوادث العمل و الامراض 

وفي المبحث الثاني إصابات ,حیث جاء في المبحث الأول مفهوم حادث العمل, المهنیة
.وفي المبحث الثالث مفهوم الامراض المهنیة,الطریق 
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حیث ,أحكام التعویض في نظام حوادث العمل و الامراض المهنیةوفي الفصل الثاني
جاء في المبحث الأول تحدید المسؤولیة عن الحادث وفي المبحث الثاني أحكام التعویض 

.وفي المبحث الثالث احكام التعویض التكمیلي , الرئیسي
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ذلك أن وجود الأخطار و ,دید من الحوادثیشهد مكان العمل بمعناه الواسع وقوع الع
وإنما یرتبط أیضا , تحققها كظاهرة اجتماعیة لا یرتبط فقط بالمشاكل الفنیة للانتاج أو وسائله 

.بتدخل العامل الإنساني في عملیة الإنتاج وضرورته
فقد تخرج أسباب حوادث العمل عن نطاق العامل فقد تتصل ببیئة العمل مثل 

.معدات معیبة او غیر مطابقة للمقاییساستعمال أجهزة و
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مفهوم حادث العمل: الأولالمبحـــث
تعریف حادث العمل :المطلب الأول 

المتعلق 19_96المعدل و المتمم بموجب الامر 83/13بموجب القانون رقم 
ا یكن قطاع تم تأسیس نظام وحید یسري على العمال مهم, بحوادث العمل والامراض المهنیة

وتشمل التغطیة الحوادث التي یمكن أن یتعرض لها العامل أثناء , النشاط الذي ینتمون إلیه 
.العمل و بسببه
الاصطلاحي التعریف : الفرع الأول

كل حادث انجرت عنه إصابة : "عمل على أنهالوقد عرف المشرع الجزائري حادث 
)1(".العملبدنیة ناتجة عن سبب مفاجئ طرأ في اطار علاقة 

:الحادث الواقع أثناء , و یعتبر كحادث عمل " 
.القیام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعلیمات المستخدم _ 
.أو بمناسبة ممارستها, ممارسة عهد انتخابیة _  
)2(." مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل_ 

تى ولو لم یكن المعني  بالأمر مؤمنا له اجتماعیا الحادث ح,كما  یعتبر أیضا كحادث عمل 
.النشاطات الریاضیة التي تنظمها الهیئة المستخدمة_ :الواقع أثناء 

)3(".أم لإنقاذ شخص معرض للهلاك, القیام بعمل متفان للصالح العام _ 

قانون المتعلق بالضمان من ال4/5كما عرف إصابة العمل التشریع الفرنسي في نص المادة 
1958والمعدل بمرسوم صدر سنة10/09/1956الإجتماعي الصادر بتاریخ 

یتضمن حوادث العمل والامراض 1983جویلیة 2الموافق لـ1403رمضان 21مؤرخ في 13_83من القانون6المادة - 1
.28المهنیة ج ر 

.ذكور اعلاهمالمرجعمن نفس ال7المادة- 2
.المرجع المذكور اعلاهمن نفس8المادة - 3
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تعتبر كإصابة عمل أیا كان سبب حدوثها، الإصابة التي تحدث بفعل أو بمناسبة العمل 
لكل أجیر و كل من یعمل بأي صفة أو أي مكان فیه لدى واحد أو أكثر من أصحاب 

" .الأعمال أو المشروعات
اكتفوا بوضع وباستقرائنا لهذه النصوص التشریعیة و جدنا أن المشرعین جمیعا قد

معاییر عامة على اختلاف فیما بینهم سعة و ضیق، الأمر الذي اتضح منه عند التطبیقات 
وهذا,وني لإصابة العمل الموجبة للضمانالعملیة وجود صعوبات كثیرة في التكیف القان

جعل المشرعون یجتهدون فقها و قضاءا من اجل القضاء على تلك الصعوبات، إلا أننا ما
لكفایة لتحویل الحق في استحقاق التعویضات القانونیة التي قررها قانون إصابة نجد عدم ا

العمل و الأمراض المهنیة بمجرد إثبات العامل أنه قد أصیب بضرر خلال العمل، و إنما 
یجب علیه فضلا عن ذلك أن یثبت أن الضرر ناتج عن حادثة مفاجئة و ذات أصل 

اب، كما یجب أن یثبت أن العلاقة السببیة بین خارجي تؤدي إلى ضرر بدني للعامل المص
.الضرر و الإصابة قائمة

التعریف الفقهي: الفرع الثاني 
فمن ناحیة الفقه  نرى هناك مجموعة من المشرعین اعطو اهتماما كبیرا و تعبیر دقیق 

حیث تم التركیز على العناصر التي جاء بها المشرع الجزائري في , قي تعریف  حادث العمل
:سنذكر البعض منها, عریفه ت

هو ذلك الحادث الذي یطرأ خلال العمل أو بمناسبته مهما كان :"هناك من عرفه 
السبب و في كل الحالات التي یكون العامل خاضعا لرب العمل على أن یكون سبب وقوعه 

)1(" .یلحق اضرار جسدیة بجسم العامل و یحدث فجأة,خارجیا 

1_ Dominique Grand Guillot,Droit du travail et de la sècuritè social,9ème edition paris,2006,p254.
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كل واقعة تسبب مساسا بجسم الإنسان و تكون ذات أصل : " یعرف أیضا بأنهو 
خارجي یتمیز بقدر من المفاجأة و المقصود بالمساس بجسم الإنسان كل أذى یلحق به من 

)1(........."  .ة جروح و فقدان القوى العقلیة و الوفا

في حین یفضل بعض الفقه أن یقتدي بالتشریع و یعرف الحادث بإجتماع العناصر 
:المكونة له وهي 

).أي وجود حادث( أن یكون هناك واقعة تسبب خسارة  _1
.أن تظهر الخسارة في جسم العامل_2
.وجود رابطة سببیة بین الحادث أو الإصابة _3
)2(.اء العمل بمناسبتهأن تكون الإصابة من جر _4

وإذا نظرنا إلى الفقه الحدیث نجد أن هناك نقاشات حول توافر الشروط السالفة 
الذكر وخاصة فیما یخص شرط العنف، إذ إتفق الفقه على اشتراط توافر هذه الصفة وذلك 

.على أساس أن حصول الحادث و إن كان یقترن في حالات كثیرة بالعنف
ویعتبر الفعل حكام نجد إمكانیة الإستغناء عن هذا الشرط،وإذا نظرنا إلى بعض الأ

حادثا ولو لم یكن عنیفا كما هو الحال في اعتبار الضرر حادثا إن كان ناشئا عن لدغة 
حشرة وهذا ما قالت به محكمة النقص الفرنسیة حیث طبقت القانون الخاص بالتعویض عن 

)3(. هاحوادث الشغل على أفعال لا وجود لعنصر العنف فی

.52ص, 11972ط,الفاهرة , المطبعة العالمیة , في البلاد العربیة , التأمینات الإجتماعیة , محمد حلمي مراد - 1
2- LOUIS MELENNEC , La  rèparation des accidents du travail,paris 1977,p12

سنة 1ط ,المغرب , لتشریع المغربي مسؤولیة  المؤجر عن حوادث الشغل و الامراض المهنیة في ا, آمال جلال _3
.192ص ,1977
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.الشروط الواجب توافرها في حادث العمل:المطلب الثاني 
نرى أن عنصر العنف في الفعل الضار لیس أمرا ضروریا من أجل تكییف هذا 
الفعل بأنه حادث عمل أم لا، من خلال موقف المشرع الجزائري في نص المادة السادسة 

من المرجع السابق یتبین لنا أن المشرع قد أبعد صفة العنف 83/13ن رقم من القانو ) 06(
:من بین الشروط الواجب توافرها في حادث العمل و استبقى على الشروط التالیة 

.وجود ضرر بدني.1
.الصفة الفجائیة.2
.ذات أصل أجنبي.3
و الضررالعلاقة السببیة بین الحادث.4
الضرر البدني  : الأولرع ــالف

هذا الشرط أنه لا یعتبر الفعل حادث إلا إذا ألحق ضرر بجسم العامل، و علیه مفاد 
فإن المساس بجسم العامل یشترط فیه أن یحدث احتكاك مادي لهذا الجسم و بالتالي تعتبر 

)1(.من قبیل العمل حتى ولو لم تصطحب بإصابات عضویة أو جروح

یشمل الضمان، إذا وبهذا فالضرر الذي یصیب الشخص في جماله أو حواسه 
توافرت في الحادثة الشروط الواجب توافرها في حادث العمل، وإذا نظرنا إلى الأضرار التي 
تصیب الجهاز التعویضي للمصاب كإتلاف ذراعه، فهنا نجد إختلافات فقهیة في الضمانات 

.الإصابات، فهناك من یضعها في حكم الأضرار الجسمانیةهالمقررة في هات
ن شانها مساعدة المؤمن له في أداء عمله، ومنه من یغفل ذكرها، حیث إذا كانت م

)2(لقضائياللاجتهادیتركها 

.192ص,المرجع السابق,مسؤولیة المؤجر عن حوادث العمل و الأمراض المهنیة في التشریع المغربي,آمال جلال- 1
1ط,دار الفكر العربي,مهنیة الاتجاهات الحدیة للتفرقة بین حوادث العمل و الامراض ال,محمد لبیب شنب- 2

.11ص,1967
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نجد انه للمصاب الحق في 83/13من قانون 30وفي التشریع الجزائري المادة 
ها ــي إصلاحــفه وـتـم عاهـكـحـها بـاج إلیـتـي یحـة التـیـاعـطنـاء الاصـضـالآلات و الأعـداده بـإع

ط في استحقاق العامل الذي و تجدیدها، ومن هنا نستنتج أن المشرع لم یضیع أیة شرو 
یكسر جهازه التعویضي أو یتلفه نتیجة حادث عمل من إصلاحه و تجدیده على نفقة هیئة 

.الضمان الإجتماعي
كون تأثیر مادي للواقعة، و هو ذلك الضرر الذي أصاب بدن العمال یكما یجب أن 

83/13ن القانون م09كالاختناق نتیجة تسرب الغاز في المصنع، و هذا ما أكدته المادة 
حیث أوجبت إعتبار الإصابة أو الوفاة التي تطرأ في مكان العمل أو في مدته، أما في وقت 

.بعید عن ظروف وقوع الحادث وإما أثناء العلاج الذي أعقبت الحادث
.صفة المفاجأة:الفرع الثاني 

أصیب من القانون المذكور أعلاه، مفادها أن یكون الضرر الذي06فحسب المادة 
به بدن العامل ناشئا عن سبب مفاجئ، بمعنى أنه یجب أن یتوافر في الواقعة المنشئة 

)1(. أي انه یبدأ وینتهي في فترة وجیزة. للإصابة صفة المفاجأة

أما إذا إستغرقت الواقعة زمنا معینا فإنها لا تتسم بصفة المفاجأة، ذلك لأنه لا یمكن 
ضار إلا بعد فترة وجیزة من الوقتولو لم یظهر أثرها، الإضفاء الصفة الفجائیة على الواقعة

أما إذا ظهرت أثار الإصابة الناتجة عن حادث العمل متأخرة عن ظروف وقوع الحادث، 
فإنه إزاء هذا التأخیر یجب على المصاب أن یثبت قواعد العلاقة السببیة بین الحادث و 

أن أثرها و أضرارها المترتبة علیه وإن الحادث الذي سبب الضرر كان فجائي ولو. الضرر
)2(.قد ظهرت فیما بعد

16ص,المرجع السابق, الاتجاهات الحدیة للتفرقة بین حوادث العمل والأمراض المهنیة. محمد لبیب شنب- 1
, 1ط دون ذكر بلد النشر، ,دار الفكر العربي , في مقاله الخطر في تأمین اصابات العمل,محمد لبیب شنیب _ 2

111ص .1967
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ویترتب على انعدام هذه الخاصیة أن الأضرار التي تصیب جسم العامل نتیجة 
إصابات متلاحقة تتطور ببطء، و من المتعذر إسنادها إلى أصل و تاریخ معین، لا تشملها 
الحمایة إلا إذا نشأ عنها مرض مهني نص علیه القانون بالذات، فإن خرجت عن ضوابطها 

)1(. فلا حمایة لها

الإصابات ما تحدث الواقعة المنشئة لها فجأة، ولكن بقدر لا یترتب علیه ومن 
لضرر بعد ظهور أثرها فورا، حیث یستلزم حدوث هذه الواقعة تكرارا بقدر یترتب علیه ظهور ا

معین تتأثر به الحالة الفزیولوجیة لجسم الإنسان تنتج أثرها الضار وصولها مرحلة معینة وقدر 
)2(.للمصاب

نظرنا الى التشریع الجزائري فنجد ان معیار الذي اخذ به  لا یعتمد على أما اذا 
الضرر طبیعة  الاصابة وانما یعتمد على فكرة قانونیة هي فكرة الوقت الذي استغرقه حدوث

.المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنیة8/13قانون من04حسب مانصت علیه المادة 
القضاء به من اجل مد الحمایة القانونیة المقررة ولهذا فإن  عنصر الفجائیة وتمسك

في قانون إصابات العمل على المرض الذي یصیب العامل بسبب أداء عمله و لو لم یكن 
ذلك المرض مدرج ضمن قائمة الأمراض المهنیة، لكن مع ضرورة توفر شرط ثالث وهو 

.83/13من قانون 06تأثیر سبب مفاجئ خارجي، وهذا ما نصت علیه المادة 

حوادث العمل و یتضمن , 1983جویلیة 2الموافق لـ 1403رمضان 21المؤرخ في 13_83قانون المن 10المادة - 1
.سابقالمرجع ال, الأمراض المهنیة

.186ص ,سابق المرجع ال, والامراض المهنیة لعملمسؤولیة المؤجر عن حوادث ا,أمال جلال - 2
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صفة المفاجأة هو الإصابات التي قد تتخلف في ولكن أهم ما یوجه من نقد لإشتراط 
الظهور مثال ذلك كثیر من الجروح الداخلیة و الإضطرابات العصبیة إصابة عضلات القلب 
التي تحدث فجاة و لكن لا یعلم بها من إصابته، إلا بعد مرور فترة طویلة، فهنا الأمر یفتقد 

تدخل في إصابات العمل وكنتیجة فیه إثبات الصفة الفجائیة مما یجعل هذه الإصابات لا
.حرمان المصاب من الأداءات المقررة في القانون

.السبب الخارجي: الفرع الثالث
، نجد أن الصفة الناشئة 83/13من القانون رقم 06فطبقا لما تنّص علیه المادة 

و كل التي تتطلبها هذه المادة هي ان تكون الواقعة المنشأة للإصابة ناتجة بسبب خارجي، وه
سبب لا یعود للبنیة الجسمیة للمصاب دخل فیه و بذلك فإن هذا المصدر أو العنصر قد 
یتجلى في أي فعل أو أي عمل مادي أو معنوي خارجي، وغیر عالق بالتكوین البیولوجي 
للمصاب، و قد لا یوجد في أغلب الأحیان أي شك في حصول وقوع هذا العنصر، نظرا 

)1(. مصاب و التي تسهل تحدیده بكل دقةللظروف المحیطة بالأجیر ال

التشریع الجزائري یمكن اعتبار وفاة العامل بسبب ضربة شمس حادث عمل ففي
لأنه كان یعمل تحت أشعة الشمس المحرقة وجو شدید الحرارة، ذلك أن ضربة الشمس ناتجة 

و بهذا نجد مثلا سقوط العامل نتیجة ضعفه عن سبب خارجي یمكن تعیین مصدره،
الطبیعي و اعتلال صحته دون تأثیر فعل خارجي، لا یعتبر إصابة عمل و لا تمتد إلیها 

ورغم معظم الفقهاء مازالوا یشترطون في مصدر الضرر ,الحمایة القانونیة في القانون
محل للإنتقادات، إلا أن هذا الشرط كان في السنوات الأخیرةالجسماني أن یكون خارجیا

أن تعتبر الفعل إصابة وإن لم یكن ,خلال اطلاعنا لأحكام قضائیةو هذا ما نجده من 
.الضرر حادثا نتیجة تدخل سبب خارجي كما هو الحال في اعتبار

.189ص,سابق المرجع  ال,ل و الامراض المهنیةعممسؤولیة المؤجر عن حوادث ال, أمال جلال- 1
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ئة  أثناء العمل إذ من ولو كان ناشئ عن قیام العامل بمجرد عمل عادي أو حركة خاط
.الصعب أن ینسب الضرر إلى سبب خارجي

العلاقة السببیة:فرع الرابع ـال
هو إثبات العلاقة السببیة بین الحادث و العمل، فإذا ظهرت الجروح فور الحادث و 

أو الوفاة، فلا إشكال و لا صعوبة في الإثبات، ولكن في الواقع العملي كثیرا ما تحدث 
سببها غیر معروف، و إنطلاقا من هذا یجب علینا مراعاة مدى إرتباط أداء الحوادث ویظل

العمل بمكان العمل و زمانه، أما فیما یخص إرتباط الأداء بمكان العمل فإنه یتجلى في نص 
التي تنص بضمان الإصابة إذا حدثت بعد العمل أو بمناسبة 83/13من قانون 06المادة 

)1(أدائه

مدى أهمیة مكان العمل في 83/13من قانون 09نص المادة لنا من خلالویتضح 
تحدید أي إصابة موجبة الضمان، ویقصد بمكان العمل ذلك المكان الذي یتواجد فیه المؤمن 

أما, عملالعلیه لتنفیذ العمل الواجب علیه أدائه ویكون خاضعا فیه لسلطة وإشراف صاحب 
د أنه من أهم العناصر التي یجب أن یشترط إذا نظرنا على مدى إرتباط العمل بزمانه فنج

الرابطة الزمنیة و السببیة في حادث العمل أن یقع أثناء العمل و بسبب العمل، أي إشتراط
قد أخذ المشرع الجزائري، بمعیار زمن العمل الذي یكون فیه العامل مستفیدا من و , امع

)1(. 83/13نون من قا7،8، 6الحمایة القانونیة، وهذا ما نصت علیه المواد 

یتضمن حوادث العمل والامراض 1983جویلیة 2الموافق لـ 1403رمضان 21مؤرخ في13_83القانون - 1
المرجع السابق,المهنیة
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إصابات الطریق:المبحث الثاني
معاییر تحدید إصابات الطریق التي یحمیها القانون:المطلب الأول 

یكون في حكم ":83/13من قانون 12مادة لقد عرف المشرع حادث الطریق في ال
حادث العمل، الحادث الذي یطرأ أثناء المسافة التي یقطعا المؤمن للذهاب إلى عمله أو 
الإیاب منه، وذلك أیا كان وسیلة التنقل المستعملة شریطة ألا یكون المسار قد إنقطع أو 

)1(".سباب قاهرةانحرف إلا إذا كان  في حكم الإستعجال أو الضرورة عارضة أو لأ

ة ـان الإقامـكـة ومـمل من جهـى هذا النحو بین مكان العـون علـار المضمـع المسـقـوی
,أو ما شابهه كالمكان الذي یتردد علیه العامل عادة أما لتناول الطعام و إما لأغراض عائلیة

انون، معیارین لتحدید إصابات الطریق المحمیة بموجب القنتجومن نص هذه المادة نست
.المعیار المكاني و الزماني

والزمانيالمعیار المكاني: الفرع الأول
فمن حیث المكان، فالمسار المضمون هو ذلك الذي یقع بین مكان العمل و مكان 
الإقامة أو ما یشابه ذلك، كالمكان الذي یتردد علیه العامل عادة لتناول وجبة الطعام أو 

لذي یحدده صاحب العمل كي ینفذ فیه العامل عمله هو افمكان العمل،, لأغراض عائلته
الواجب علیه أدائه، قد یكون المكان ثابت أو متغیر حسب طبیعة النشاط، مثال ذلك العمل 

.في المقاولات، أن یتغیر العمل بتغیر مكان المشروع
أما من حیث المعیار الزمني، فإنه لكي یعتبر حادث عمل ناتج من إصابة العامل 

.لطریق، أن تكون الإصابة خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل و العودة منهفي مسار ا

المتعلق بحوادث 1983جویلیة 2ـــالموافق ل1403رمضان 21مؤرخ في13_83من القانون رقم القانون 12المادة - 1
سابق الرجع الم,مل و الامراض المهنیةالع
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موانع الضمان في حادث الطریق: نيالفرع الثا
بمفهوم المخالفة ما ذكر أعلاه، هناك  حالات أین یصیب العامل بحادث في مسار 

رة قالطریق دون أن یكون له الحق في التعویض عن تلك الإصابات وهذا ما جاء في الف
و هي في حالة الإنحراف عن المسار أو الإنقطاع 83/13من قانون 12الأولى من المادة 

.أو التوقف
أو التوقف یقصد بها الكف عن السیر لفترة من الوقت مع بقاء فبالنسبة للانقطاع

العامل على الطریق الطبیعي للعمل، كأن یجد العامل جمعا من الناس ملتفین حول سیارة 
معطلة فینضم إلیهم ویكف عن سیره، وكذلك إذا انحرف العامل عن المسار المضمون وهذا 

ن ذلك المسار یؤدي إلى عمله فإن العامل بسلكه طریق آخر غیر الطریق الاعتیادي ولو كا
)1(.یحرم من التعویض في حالة وقوع حادث

.حالات اخرى لحادث العمل:المطلب الثاني 
نستنتج أن المشرع قد توسع في 83/13بالرجوع إلى نص المادة الثامنة من قانون 

إجتماعیا إذا مفهوم حوادث العمل بحیث یعتبر حادث عمل حق ولو لم یكن المصاب مؤمنا 
)1(.وقع الحادث أثناء الحالات المذكورة في نص المادة كما یلي تبیانه

حوادث الإنقاذ و النفع العام: أولا 
یعتبر حادث عمل حق ولو لم یكن المعني بالأمر مؤمنا إجتماعیا في حالة ما إذا 

اسـأسـف,رـطـخالة ــالـحيــان فـرض للهلاك وكـعـص مـخاذ شـقـد إنـصـة قـقـریـأي طـل بـمـام بعـق
الحالة هو أن الدولة هي مسؤولة على ضمان سلامة الأفراد وممتلكاتهم، وإذا حل هذه 

الشخص محل الدولة وقام بدورها ویكون قد تضرر من ذلك، فعلى الدولة أن تعوضه عن 
.الأضرار التي تلحق به

دار ,النظریة العامة للقانون الإجتماعي في الجزائر ,اعیة مایة الإجتمالوجیز في قانون العمل و الح,الجیلالي عجة - 1
.22007ط , الجزائر ,الخلدونیة 
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طات الریاضیة التي تنظمها الهیئةالحوادث الواقعة أثناء النشا: ثــانیـا
المستخدمة                                                                

ض حتى ولو لم یكن مؤمنا إجتماعیا، لا بد من أن ولكي یستفید المصاب من تعوی
في مكان وأثناء قیام التظاهرة الریاضیة على أن تكون منظمة من قبل الهیئة یقع الحادث 

.المستخدمة
أو الحادث الناتج عن القیام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع إستثنائي :ثــالثا 

دائم طبقا لتعلیمات المستخدم
رط أن یكون الضحیة عاملا، یعمل تحت إشراف سلطة رب العمل فهذه الحالة تشت

طبیعة العمل ومكانه وزمانه، أي أن یقع الحادث خارج مكان العمل الرئیسي، الذي یحدد 
)1(.ولكن في مكان وزمان حدده سابقا رب العمل

.الحادث الحاصل أثناء ممارسة عهدة إنتخابیة أو بمناسبة ممارستها: رابــــعا 
ل شخص منتخب یتعرض لحادث عمل أثناء ممارسة مهامه الانتخابیة أو أي ك

.فإنه یستفید من التعویض الناتج عن الضرر الذي لحق بهبمناسبتها 
.الحوادث الحاصلة أثناء مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل: خــامســا

ان عند ففي هذه الحالة یشترط أن یكون المصاب عاملا یستفید من حق الضم
الدراسة والتي قد تكون خارج أوقات ومكان العمل وعلى أن تكون بمزاولة الدراسة مزاولة 

.بانتظام وبهذا تستبعد مزاولة الدراسة بصفة عرضیة وعشوائیة

1_ jean pierre .charchard, droit de la sècuritè sociale, L.G.D.J,paris,1999,p113
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مفهوم الأمراض المهنیة :المبحث الثالث 
تعریف المرض المهني:المطلب الأول 

إن وضع تعریف جامع مانع للأمراض المهنیة أمر یعتریه صعوبة بالغة، إذ أنه في 
.الكثیر من الحالات یصعب طبیا وضع خط بین الأمراض المهنیة و الأمراض الأخرى

ة عن إصابة جسمانیة فالمرض المهني هو الذي ینشأ عن مباشرة العمل، وهو عبار 
تقع بسبب العمل، ولكنها لا تنشأ من حادث فجائي بل یترتب على طبیعة العمل خلال فترة 

)1(. من الزمن

التعریف الاصطلاحي: الفرع الاول
تعتبر كأمراض مهنیة كل أعراض "83/13من قانون 63وعرفه المشرع الجزائري في المادة 
".عزى إلى مصدرا وتأهیل مهني خاصالتسمم و التعفن و الإعتلال التي ت

ومن خلال هذا التعریف الذي أبداه المشرع الجزائري، نجد أن هذا الأخیر قد جذب 
الفقه والقضاء عناء البحث عن تعریف یحدد ممیزات المرض المهني، إلا أن قوانین بعض 
الدول كفرنسا ومصر لم تضع تعریف للمرض المهني وتنص على الأمراض التي تعتبر 
مهنیة في جدول على سبیل الحصر فیه نوع المرض، و العملیات و الأعمال المسببة له، 

و ب الضمـان وجـرض مهني مـمل أي مـة عـر إصابـعتببحیث من ثبت لدیه حالة منها ت
فیتضح مما سبق أن تحدید الأمراض المهنیة یتمركز بصفة أساسیة علة ,التعویض عنه

حیث انه لولا ممارسة هذه لعامل بالمهنة التي یمارسها،ثبوت علاقة المرض الذي أصاب ا
إذ أنه لكي یستفید العامل من ضمان الإصابة أن یكون المهنة لما أصیب بهذا المرض،

المرض مبنیا في الجدول الملحق في القانون، وأن یكون العمل الذي یزاوله العامل من شأنه 
.أن یؤدي إلى هذا المرض من هذا الجدول

53ص,.سابقالمرجع ال.التأمینات الإجتماعیة في البلاد العربیة,حلمي مرادمحمد - 1
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التعریف الفقهي: الفرع الثاني
:اما في الجانب الفقهي فقد وجدت عدة نعریفات نذكر منها

مرض سببه عمل دائم یظهر خلال مدة معینة قد تكون في مدة العمل أو الفترة : " یعرف بأنه
ن سببه تعفنا في مكان العمل او أي سبب آخر بشرط أن یكون قد یكو , المحددة قانونا
)1(". مرتبطا بالعمل

: و البعض الآخر عرفها على أنها
المسببة أو الروائح الكریهة أو ماشابههاالأمراض الناتجة عن تفاعلات أو ترسبات المواد 

)2(.صاو بعض العلل التي تكون سببها مصدرا مهنیا خا, و التعفن , لأمراض التسمم

كما یحظى المرض المهني باهتمام كبیرا سواء على المجال الداخلي أو على 
فقد تضمنته عدة اتفاقیات دولیة و بذلت عدة محاولات لتعریف المرض ,المستوى الخارجي 

الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي أن 1944لسنة 67فقد جاء في التوصیة رقم ,المهني
:المرض المهني هو

أو حالة تسمم تحدث بسبب , كثر الاصابة به بین المشتغلین في المهنةكل مرض ت"
إذ كان ‘المواد المستعملة في مهنة معینة مما یستوجب التعویض عنه باعتباره مرضا مهنیا

)3(".الشخص ممن یعملون في تلك المهنة

1- DOMINIQUE GRAND GRUILLOT ,OP.CIT,P255

دیوان المطبوعات ,2ج,علاقة العمل الفردیة,اقات العمل في التشریع الجزائريالتنظیم القانوني لعلا,احمیة سلیمان- 2
.150ص,1998,الجامعیة الجزائریة

مذكرة ماجیستیر ,لتعویض حوادث العمل والامراض المهنیة في التشریع الجزائرياالنظام القانوني ,بناصر عبد السلام - 3
.56ص, 2001,جامعة الجزائر,كلیة الحقوق ,
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.المرض المهنيطبیعةتحدید:الثاني المطلب 
الطرق المتبعة لتحدید المرض المهني :الفرع الاول

إن تحدید المرض المهني من أصعب الأمور التي یواجهها التشریع سواء في الدول 
المتقدمة أو النامیة، لما تحتاج له من خبرات علمیة ودراسات وأبحاث طویلة خاصة في 

عن العلاقة السببیة بین العمل و المرض المهني الناشئمجال الطب من أجل إثبات 
ونظرا لإختلاف الدول في طریقة تحدیدها للأمراض المهنیة، یمكننا أن , ممارسة ذلك العمل

:وهي نظامیننصنف النظم المتبعة في تغطیة الأمراض المهنیة إلى 
.نظام التغطیة الشاملة.1
نظام الجداول.2

نظام التغطیة الشاملة: أولا 
یقوم على تعیین هیئة للبث في كل حالة لإعتبار المرض مرضا مهنیا من عدمه، قد 
تكون هذه الهیئة من أخصائیین أو من لجنة مشكلة من عناصر مختلفة أو مكتب إداري 

د الأمراض ییعاونه خبراء حسبما یحدده قانون الدولة الذي تتبع مثل هذا النظام في تحد
) 1(.المهنیة بترابها

نظام الجداول : ــاثـانی
یتولى المشرع في نظام الجداول تحدید الامراض المهنیة و یدرجها في جدول مقسم 

وفي الشق الثاني الاعمال المسببة لهذا المرض , الاول یحدد فیه اسم المرض , لشقین
وبمجرد  اصابة العامل بمرض من هذه الامراض المحددة في الجدول و كان یمارس مهنة 

. اعتبر مرضا مهنیا,ببه وفقا للجدولاو عملا تس

.335ص ,11976ط, القاهرة , دار الهناء للطباعة,الخطر في اصابات تأمین العمل ,أحمد محمد محرز- 1
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وقد یكون الجدول مغلقا فتحدد فیه الامراض و المهن التي تسببها على سبیل 
.ضع الجدولوبعد و , الحصر دون السماح لایة جهة باضافة امراض جدیدة 

على هذه الاخیرة أنها لا تواكب الواقع العملي و البحث العلمي الذي بامكانه ویعاب
فقدان حقه في مما یؤدي بالعامل الى ,لها صفة المرض المهني,الكشف عن امراض جدیدة

)1(.الحمایة لسبب بسیط هو قصور الجدول عن مواكبة التطور

والتي لجأت الیها التشریعات الحدیثة ,وحةاما النوع الثاني من الجداول فهي المفت
فهي  تسمح بإضافة أمراض مهنیة جدیدة كلما ,لتتدارك النقائص التي میزت الجداول المغلقة

وهذا ما اخذ به التشریع الجزائري في مادته , أو بموجب اجراءات بسیطة,ظهرت الحاجة لذلك
او بموجب قرار اداري ,نیة المتعلق بحوادث العمل والامراض المه83/13من قانون 64

)2(.من الجهة المسؤولة على التامین ضد اصابات العمل و الامراض المهنیة

مما تجدر الإشارة إلیه أن هذا النظام یریح القاضي و أطراف النزاع من عبء 
یتحمله من قرائن قانونیة، وهذا راجع لشمولیة هذا النظام لأنه یغطي كافة لماالإثبات نظرا 

.المهنیة التي تظهر بظهور انه مهنة تصاحب هذا المرضالأمراض

مطابع جامعة ,الوسیط في شرح نظامي العمل و التأمینات الإجتماعیة في المملكة العربیة السعودیة,السید نایل عید - 1
.422ص,1996,الریاض,الملك سعود

.247ص,2003,ندریةالاسك,المكتبة القانونیة , قانون التأمین الاجتماعي ,محمد حسن قاسم - 2

موقف المشرع الجزائري : لفرع الثانيا
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84حدید الأمراض المهنیة والتي تحوياتخذ المشرع الجزائري طریق الجداول في ت
جدول یحدد كل جدول بدقة تعیین المرض ویذكر قائمة الاعمال التي قد تسببه و مدة التكفل 

)1(.وهي محددة في بعض الحالات بیوم واحد 

الة الحوادث الحادة التي تسببها الاعمال المتصلة بالاستعمال والمعالجة كما في ح
سنة في أغلب حالات الاصابة 30للاوامین  العطریة و مشتقاتها وتصل إلى الیدویة 

.بالسرطان المهني

وما یبرر اختلاف المدة المقررة للتكفل بكل مرض هو طبیعة المرض الذي یصاب به 
خاصة أن بعض الامراض تستغرق مدة , لتي یستغرقها لظهوره و المدة االعامل من جهة 

وحددت المدة ,وهذا ما جعل البعض یصفها بالاصابة الصامتة للجهاز ,طویلة لیتم اكتشافها 
)2(. وفقا لمعاییر طبیة بحتة

وتنتهي عند , حیث تسري هذه المدة من تاریخ التوقف عن العمل المعرض للخطر
و یعود الاختصاص في وضع القوائم إلى لجنة ,مرض المهني تاریخ أول معاینة طبیة لل

.مكلفة بالامراض المهنیة تحدد عن طریق التنظیم

یحدد قائمة الامراض التي ,1996_5_5من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ,من الملحق الاول15جدول رقم - 1
.)16ج ر (2و1یحتمل أن یكون مصدرها مهنیا وملحقیة 

2- Alain HARLAY,les  accidants du travail et les maladies professionnelles,2ème edition. Masson
barcelone,paris,1998,p7.



- 33 -

عمل من شأنها أن تتسبب في وألزم المشرع أیضا كل صاحب عمل یستخدم وسائل
والمدیر , و مفتش العمل, التصریح بها لدى هیئة الضمان الإجتماعي,الأمراض المهنیة

.الولائي
إلى ثلاث 5تصنف الأمراض المهنیة وفقا للقرار الوزاري المشترك في المادة كما

)1(مجموعات وهي كالتالي

 ظواهر التسمم الحادة والمزمنة:المجموعة الأولى.
 العدوى الجرثومیة:المجموعة الثانیة.
 الأمراض الناتجة عن مصدر أو سبب مهني خاص:المجموعة الثالثة.

ظواهر التسمم الحادة و المزمنة:المجموعة الأولى :أولا 

سببها التعرض للمواد الضارة خاصة تحوي المجموعة الاولى للامراض التي یكون 
المعرضین لها تظهر على العمال الزئبق و المسببة للتسمم الحاد و المزمن التي الرصاص و 

.شكل عوارض مرضیةبصورة معتادة في 

تسبب ,تعرف على أعمال أخرى غیر مدرجة بجدول المجموعةویمكن للطبیب ال
التسممات الحادة و المزمنة ولكن لایستطیع العامل الاستفادة من التعویض إلا باثبات 

.ممارسته للعمل بصفة عادیة
العدوى الجرثومیة : المجموعة الثانیة: ثانیا

: لمعدیة مثلیصاب العامل بالعدوى الجرثومیة إذا تعرض للكائنات المجهریة ا
وى بعدة طرق قد تكون عن طریق جلد وتنتقل العد, الفیروسات و البكتیریا و الطفیلیات

.وتنتقل أحیانا عن طریق الجلد السلیم مثل الجمرة الخبیثة, المصاب مثل الجلد المتهتك

ان یكون مصدرها یحدد قائمة الامراض التي یحتمل,1996_5_5ن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5المادة - 1
.16ج ر ,2و1مهنیا و ملحقیه 
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كما یمكن ان ینتقل بسبب لدغ الحشرات أو تناول  العامل لطعام ملوث بل یكفي أحیانا 
ممایساعد على , لإصابتهم بالعدوى بتواجدهم في بیئة عمل لایتوفر على الشروط الصحیة 

.بقاء الكائنات المعدیة

لعدوى الجرثومیة جاءت في الجداول المحددة ولا إن هذه المجموعة المبینة لامراض ا
للعامل الاستفادة من التعویض الا اذا استطاع یمكن للطبیب الاضافة إلیها كما لایمكن 

)1(.العامل اثبات ممارستها بصفة اعتیادیة 

الامراض الناتجة عن مصدر أو سبب مهني خاص:المجموعة الثالثة :ثالثا
ن یرتبها جو العمل و او موقف خاصة یتطلبها تنفیذ تحصي الامراض التي یفترض أ

و العملأ, ر الناجمة عن الضجیجخطامثل الا,ملالاشغال و عادة ما تكون مرتبطة ببیئة الع
.م من آثار سلبیة هلما تخلفمنخفضةة او عسواء كانت مرتفالمرتبط بالحرارة 

یحدد قائمة الامراض التي یحتمل ان یكون مصدرها ,1996_5_5مؤرخ في من القرار الوزاري المشترك  ال6المادة -1
.سابقالمرجع ال,مهنیا
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تمییز بین المرض المهني و حادث  العمل ال: المطلب الثالث
یقتضي بالضرورة تبیان وجه , إن التمییز بین حادث العمل و المرض المهني 

.التشابه القائم بینهما 

مرض مهني و حادث عملابه بین أوجه التش: الفرع الأول

الذي كان سببا في إصابة العامل بأي منهما , في ارتباطهما بالعملویتمثل وجه التشابه
: سواء من حیث الجانب الداخلي مثلا, جسم العامل كما أن آثار وقوعهما تظهر على , 

به المرض والصمم الذي سب, حادث العمل الذي سبب نزیفا في الدماغ بسبب السقوط 
.المهني 

مثل بتر ید أو رجل ,كما  یمكن أن تظهر الآثار على الجانب الخارجي لجسم العامل 
أو البتر الذي یكون بسبب مرض جلدي یندرج ضمن أمراض ,العامل بسبب حادث العمل 

.والتي تترتب عنها آثار هامة, رغم هذا التشابه فإن الأمر لا یخلو من بعض الفروق .المهنة

رض المهني و حادث العملمأوجه التفرقة بین ال: فرع الثانيال

,یتم التمییز بین المرض المهني و حادث العمل من عدة نواحي
من حیث مصدر الضرر : أولا 

وحدث بصفة تدریجیة  , إذا كان حصول الضرر مباغثا أو ناتجا عن  فعل بطيء 
تحت شمس محرقة ما أدى  , رة مثل اشتغال العامل في جو شدید الحرا, فهو مرض مهني 

.هنیة و تسبب أیضا حادث العملمو بما أن ضربة الشمس قد تسبب أمراضا , إلى وفاته 

فیعتبر فعلا خارجیا یسمح بتحدید الوقت الذي بدأ و , هنا الفاصل هو طبیعة الفعل 
)1(.أو العكس فیعتبر مرضا مهنیا,یعتبر حادث عمل ,فیه , انتهى فیه
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:یث المعیار الزمني لاكتشاف الإصابة من ح: اثانی

فهو یحدث للعامل أثناء أو ,لا یتصور وقوع حادث العمل إلا خلال قیام علاقة العمل 
وتمتد الحمایة أیضا للطریق المؤدي من و إلى مكان العمل عكس الأمراض , بسبب العمل

كما قد تظهر , )ةعلاقة العمل مازالت قائم(المهنیة التي یكشفها العامل خلال مدة خدمته 
فضلا عن أنها قد تكتشف  عن صاحب عمل آخر حین یغیر العامل , بعد انتهاء الخدمة 

)2(.و لا یكون من شأن العمل الجدید إحداث إصابة بأحد الأمراض المهنیة , موقع عمله

أهمیة التفرقة بین المرض المهني و حادث العمل: لثالفرع الثــا

ض المهني و حادث العمل تبرز في التعویضات المقدمة منإن أهمیة التفرقة بین المر 
فإذا , و هذه الأخیرة تختلف بإختلاف نوع الإصابة , طرف صندوق الضمان الإجتماعي 

مادام قد , فإن یتمتع بالحمایة الكاملة مها یكن سبب حدوثه, أصیب العامل بحادث عمل 
یحق له التمتع بالحمایة القانونیة فلا,أما إذا أصیب العامل بمرض مهني ,ثبتت صلته بالعمل

إلا إذا كان ذلك المرض من ضمن الأمراض المحددة على سبیل الحصر من قبل التشریع 
)3(.فلا یكفي الإصابة بالمرض حتى یستحق العامل تعویضا عنها, على أنها أمراض مهنیة 

دون ذكر الطبعة و سنة ,ن .ت.د,بیروت ,عیة الدار الجام,أحكام الضمان الإجتماعي ,حسین عبد اللطیف حمدان - 1
306_305ص.النشر

.156ص,11998ط,عمان ,دار وائل للنشر , شرح قانون الضمان الإجتماعي ,عوني محمود عبیدات - 2
22ص ,11996طَ ,الاسكندریة , رف منشأة المعا,الـتأمینات الاجتماعیة ,حسین منصور محمد - 3
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وعلیه فعن , عن إصابات العمل من مستلزمات العصر الحدیث عویض أصبح نظام الت
على الدولة عند وضع خطط حیث یجب, قوة العمل البشریة في الدولة جدیرة بالرعایة

بل كذلك , تقسیم العمل و تنظیمه وأن لاتضع أولویة الاهتمام بزیادة الإنتاج فقط , مشاریعها
والأخذ بعین الإعتبار أدمیة و , وفقا لطرق وقائیة تراعي التنظیم الذي یسیر علیه العامل 
, إنسانیة العامل بما یكفل سلامته و أمنه 
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تحدید المسؤولیات عن الحادث: المبـــــحث الأول
مسؤولیـة صـــــاحب العــمـــلالمطلب ألأول

تلجأ هیئة الضمان لا تقوم مسؤولیة صاحب العمل على أساس فكرة الخطأ لهدا لا 
ارتكبكان صاحب العمل قد إذاإلى البحث عما الحادثعند فحصها لظروف الاجتماعي

ا كان الحادث قد وقع ذحول ما إاهتمامهاإنما تركز الحادثخطأ أو تقصیر أدى إلى وقوع 
ا ما توصلت إلى دلك تقرر حالا مســؤولیة المؤسسة المستخدمة أو ذأثناء العمل أو سببه فإ

أي تقریر أن الحادث هو حادث عمل تحكمه قواعد قانون حوادث العمل و العملصاحب 
.الأمراض المهنیة، أم أن الإصابة هي إصابة عادیة تحكمها قواعد في القانون المدني

من البحث عن السبب المباشر للحادث ففي الاجتماعيلك لا یمنع هیئة الضمان ذغیر أن 
الإجتماعي، لأنها هي الجهة المسـؤولة في النهایة عن معرفته فائدة لهیئة الضمان 

)1(التعویض

سیاستها الوقائیة من حوادث ذكما أن معرفتها لأسباب الحوادث یساعدها في تنفی
هو شرط مسبق و لا غنى عنه في تحدید ضوابط الوقایة، ذو الأمراض المهنیة  إالعـــمـــل

وي حقوقه ذس لسبب هناك یمنع العامل المصاب أو تطبیقا للقواعد العامة في المســؤولیة لی
من الرجوع على صاحب العمل بمبلغ التعویضات الإضافیة الناتجة عن الحادث و دلك في 
حالة صدور خطأ غیر معذور أو متعمد عن صاحب العمل  الناتج عن عدم إتخاده 

.تیاطات الوقائیة اللازمةحالإ

یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان , 2008فبرایر 23الموافق لـ1429صفر 16مؤرخ في 08/08القانون -1
.المرجع السابق, الاجتماعي
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مسؤولیة العامل : المطلب الثاني
لقد رتب المشرع مســؤولیة العامل في حالة واحدة و هي الحالة التي یشترك فیها مع 

ن الإجتماعي حق الغیر المتسبب في وقع الحادث و عندما یخول قانونیا لهیئة الضما
المطالبة بتسدید نفقة الأداءات التي تتحملها و دلك ودلك في حدود التعویض المتعلق على 

.دمة هدا المتسبب
لك لأن هیئة الضمان الإجتماعي ملزمة قانونیا بأن تقدم على الفور الأداءات ذ

جوع بهایحق لها الر بالتاليو , وي حقوقهذالمنصوص علیها في القانون للمصاب أو ل
یا و في جیر على المتسبب في الحادث  وما یجدر الإشارة إلیه هنا أن العامل یسأل تـد

حالة عدم إمتثاله للقواعد العامة المتعلقة بالوقایة الصحیة و الأمن في مجال العمل فقي 
حالة تهاونه أو عدم مراعاته لهده القواعد و التعلیمات یتعرض للعقوبات المنصوص علیها 

)1(.ظام الداخلي للمؤسسة المستخدمةفي الن

یتعلق بالوقایة 1988ینایر 26الموافق لـ1408جمادى الثانیة عام7مؤرخ في 07_88من القانون رقم 43المادة -1
.1988لسنة 117ج ر , الصحیة و الامن وطب العمل
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مســــؤولیة الغیر:المطلب الثالث
صاحب العمل و غیر عماله و مستخدمیه  و من یقصد بالغیر كل شخص غیر

المعلوم أن أشخاص قانون الضمان الإجتماعي هم مبدئیا المؤسسة المستخدمة و صاحب 
العمل وهیئة الضمان الإجتماعي و العامل المؤمن له و لا تتجه أحكامه عموما إلى تنظیم 

ثار القانونیة على ا رتب المشرع بعض الآذعلاقات غیر التي تنشأ بین الأشخاص إلا إ
تصرفات صادرة عن شخص من غیر هؤلاء نتجت عنها أعباء مالیة أو أضرار كما لو 

. تسبب في خطأ في إلحاق إصابة عمل بالعامل 
فهل یخضع الغیر هنا إلى القواعد الخاصة بالتعویض التي یتضمنها قانون حـوادث 

ي نطاق القواعد العامة بإعتبارها شخصا الــــــعمل و والأمراض المهنیة ، أم تقام المسؤولیة ف
؟أي من الغیر

ة التي تؤمن لدیها قبل ظهور نظام الضمان الإجتماعي كشركات التأمین الخاص:أولا
تدفع مبلغ التعویض للعامل المصاب و ترجع على الغیر بمقداره أي یقیم ذأصحاب العمل إ

)1(یة في القانون المدنيالعامل دعوى التعویض على الغیر و فقا لقواعد المسؤول

الضمان الإجتماعي محل التأمین أصبح العامل یتسلم نظامو بعد ظهور:ثانیا
تعویضه و یرجع بالفرق على الغیر المتسبب في الحادث و هدا طبقا لأحكام قانون حوادث 

.العمل و الأمراض المهنیة بالجزائر

المعدل والمتمم , المتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان 20المؤرخ في 58_75الامر -1
.78ج ر رقم,
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أحكام التعویض الرئیسي  : المبحث الثاني
مجال التعویض الرئیسي : المطلب الأول

مجال التعویض الرئیسي من حیث الأضرار:الأول الفرع
ذاته و الضرر اللاحق یجب التفرقة في هذا الإطار بین الضرر اللاحق بالضحیة 

.بذوي حقوقه في حالة وفاته
الضرر اللاحق بالضحیة :أولا 

تطرقنا ونحن بصدد الحدیث عن الشروط العامة في حوادث العمل إلى تأكید اشتراط 
المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة شرط جسمانیة الضرر اللاحق 83/13القانون 

.مل، أوضحنا حقیقة هذا الشرطبالضحیة لإعتبار الإصابة حادث ع
یعوض إلا عن الضرر ووفقا لذلك یمكن القول أن الضحیة في حوادث العمل لا

.في القواعد العامةالجسماني خلافا لما هو مقرر 
وتمكن السلامة الجسدیة للفرد من أن یقوم بالأعمال الضروریة لحیاته من جهة، 

عتداء على جسم الإنسان یؤثر على ومن أن یعمل لیكسب قوته من جهة ثانیة، وأي ا
الجانب الأول بتسبیب إخلال عضوي یترتب علیه الإنتقاص من الوظیفة العضویة أو فقدها، 

.)1(أما الجانب الثاني فإنه یؤدي إلى إصابة المضرور في قدرته المهنیة 

.9، ص1982حضارة العربیة، الفجالة أحمد شرف الدین، انتقال الحق في التعویض عن الضرر الجسدي، دار ال- 1
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كان الإعتداء على جسم الإنسان هو اعتداء على حق یتساوى فیه كل الناس، وإذا
فإن آثاره تختلف من شخص لآخر باعتبار حالة كل منهما الإجتماعیة و الإقتصادیة و 

وإذا كان بعض الشراح یجعلون من الضرر الجسماني ینطوي تحت , الشخصیة والمهنیة
)1(.ضرر المادي إلى جانب الضرر الماليال

فهنـاك من یمیز بین الضرر الجسماني و الضرر المادي الذي یطلق على الإعتداء 
)2(.على المال

في حین یرى بعض الشراح أن الضرر الجسدي یعبر عن النتائج المادیة و المالیة 
حق في التكامل الجسدي و الأدبیة التي تترتب على الإعتداء على الجسم، فالإعتداء على ال

حسب هذا الرأي هو في ذاته یعتبر ضررا یترتب علیه خسارة مالیة تتمثل أساسا فیما یتكفله 
المضرور بسبب الإصابة، وكذلك المزایا المالیة التي كان المضرور یحصل علیها قبل 

فیما الإصابة، أما الجانب غیر المالي فإن هذه الإصابة یترتب علیها أضرار أخرى تتمثل 
)3(.عاناه المضرور من ألام، وفیما فاته من جمال، وفیما حرم منه من متع الحیاة

.247ص . 2001ط نشر الجزائر الدار ,العمل المستحق للتعویضالالتزامات,علي فیلالي- 1
2ط,نشر و التوزیع الجزائرالنظریة العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام، دار العلوم للالوجیز في ,الرزاقعبد ریالد- 2

82ص,2004
.11ص ,سابقالمرجع ال, انتقال الحق في التعویض عن الضرر الجسدي,أحمد شرف الدین- 3
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غیر أن تفحص النصوص القانونیة الجزائریة تجعلنا تؤكد أن الضرر المعوض عنه 
أي یؤثر , في نظامنا القانوني، هو الضرر الجسماني في جانبه المالي دون الجانب المعنوي

الضرر الجسماني على المركز الإقتصادي للفرد، ویظهر ذلك من خلال ربطه التعویض 
وبتحدید صور الضرر الجسماني من ،لضحیة من جهةالرئیسي بمصاریف العلاج وأجر ا

)1(.جهة أخرى بالنسبة للضحیة و التي ربطتها بالعجز عن العمل كما سیأتي بیانه

فهناك من یمیز بین الضرر الجسماني و الضرر المادي الذي یطلق على الإعتداء 
)2(.على المال

: العجز الدائم -أ
د التئام الجروح، ویقصد به دائما نسبة النقص فالعجز الدائم هو العجز الذي بقي بع

في القدرة المهنیة أو الوظیفیة الناشئ عن الحادث بالقیاس مع التي كانت للمتضرر عند 
. وقوع الحادث

وتقدر نسبة العجز الدائم على ید الطبیب المستشار لهیئة الضمان الإجتماعي وفقا 
، 83/13من القانون 42لمادة لجدول یحدد عن طریق التنظیم حسب ما تضمنه نص ا

.المعدلة و المتممة
وحسب نفس المادة یجوز أن تضاف إلى النسبة الواردة في الجدول نسبة اجتماعیة 
مراعاة لعجز المصاب و قدراته وتأهیله المهني و حالته العائلیة و الإجتماعیة، و تمنح هذه 

هم اجتماعیا الذي تساوي نسبة للمؤمنین ل%10و1النسبة الإجتماعیة المتراوحة ما بین 
%10عجزهم أو تفوق 

.غیر منشورة2002/2003لحلو غنیمة محاضرات في نظم التعویض،ألقیت على طلبة الماجستیر لسنة - 1
1طدربال عبد الرزاق، الوجیز في النظریة العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر- 2

.82ص ,2004
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من نفس القانون تطبق القواعد الواردة في الجدول المذكور سابقا في 43وحسب المادة 
حالة حصول عاهات متعددة، أو وجود عاهات سابقة 

یقدر العجز باعتبار ما بقي من قدرة المؤمن "83/11من القانون 33جاء في المادة 
لیة وكذا مؤهلاته وتكوینه له على العمل و حالته العامة وعمره وقواه البدنیة و العق

".المهني
:العجز المؤقت- ب

یعرف العجز المؤقت بأنه العجز الذي یضعف إنتاج العامل، و یجعله مضطرا إلى 
العمل بأجر منخفض أو هو العجز الذي ینقص من قدرة العامل على الإنتاج والتكسب بنسبة 

)1(.العامل كلیا لأي عملمعینة، هي قیمة العجز، ولكنه لا یحول بینه و بین أداء 

فالعجز الجزئي إذن هو الضعف الذي یصیب العامل بشكل تتقهقر معه قدرة العامل 
)2(.على العمل، دون أن یصل إلى إعدام هذه القدرة

وتختلف درجة العجز من حالة إلى أخرى، ویتم تقدیر العجز الجزئي بالمدة، ویتم تقدیر 
23و22ه المصاب وفقا لما جاءت به المادتین مدة العجز من طرف الطبیب الذي یختار 

)3(.83/13من القانون 

.129ص,دون دار وسنة النشر, الجزء الأول, قانون التأمینات الإجتماعیة , صبحي محمد المتبولي- 1
سنة ,بدون طبعة, الاسكندریة, مؤسسة شباب الجامعة, التأمینات الإجتماعیة , حمدي عبد الرحمان , مصطفى الجمال- 2

.214ص,1974
, المتعلق بحوادث العمل و الامراض المهنیة1983جویلیة 2ـالموافق ل1413رمضان 21مؤرخ في 13_83القانون - 3

.المرجع السابق
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الضرر اللاحق بذوي الحقوق:ثانیا 
والوفاة هي خروج .یظهر الضرر اللاحق بذوي الحقوق في حالة وفاة الضحیة

.ان ذلك حقیقة أو حكماوزهقان روح الضحیة سواء ك
ویعتبر الضرر ,  فالموت إذن یؤدي إلى فقد الحیاة و كل القدرات الجسدیة و العقلیة

)01(. الذي یتمثل في فقد الحیاة ضررا غیر مالي

لكن هناك بعض الآراء تعتبر هذا الضرر ضررا مادیا، وهذا الإتجاه تبنته بعض 
اع الضرر المادي الذي یصیب الشخص الذي الذي إعتبر أبلغ أنو ،أحكام القضاء المصري 

كما یقصد بالضرر , لحق به عند الموت و الذي فقد به أثمن شیئ مادي یملكه وهو حیاته
.المادي في مفهوم هذا الرأي الضرر المالي

ونشیر إلى أن النقاش قائم هل التعویض عن ضرر الوفاة ینتقل إلى الورثة أم أن 
؟ن الضرر الذي أصاب الضحیة الحق في تعویض الورثة مستقل ع

ویبدو أن الضرر المعوض عنه أصحاب الحقوق مستقل عن الضرر اللاحق 
بالضحیة، و إن كان هذا الأخیر هو سببه المباشر، ولكن تحدید طبیعة الضرر تكون بالنظر 

.إلى المضرور الذي یستحق التعویض ولیس بالنظر إلى الضحیة
الحالة و تمدید ذوي الحقوق یبدو أن القانون وبالنظر إلى شروط التعویض في هذه 

الجزائري اعتبر الضرر اللاحق بذوي الحقوق في حالة وفاة الضحیة، ضررا إقتصادي مالي، 
و اشتراط أن یكون ذو الحق مكفولا ،ذلك أن تقدیر التعویض مربوط بأجر الضحیة من جهة 

.من الضحیة من جهة أخرى

.44_41ص,المرجع السابق, لحق في التعویض عن الضرر الجسديانتقال ا, أحمد شرف الدین-1
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مجال التعویض الرئیسي من حیث الأشخاص:الفرع الثاني 
مستحقي التعویض: أولا 

.یختلف مستحقي التعویض بین حالة العجز و حالة الوفاة
:في حالة العجز-1

مفهومه یكون ضحیة حادث العمل ذاته هو مستحق التعویض سواء كان الحادث ب
الضیق أو بمفهومه الواسع، لكن یختلف المجال الشخصي للضحیة وفق حالات معینة، كما 

:ینبغي تحدید المجال من حیث الأشخاص و یكون هذا بالتفرقة بین حالتین 
:حالة ما إذا كان القانون یشترط أن یكون الضحیة مؤمن له اجتماعیا_أ

شخاص الخاضعین لنظام التأمینات الاجتماعیة في هذه الحالة لا یشمل التعویض سوى الأ
:و یتم تحدید هؤلاء كما یلي ,ومهما كان موضوع نشاطهم 

 المتعلق بحوادث العمل و الأمراض 83/13تطبیقا لنص المادة الثانیة من القانون
تسري أحكام هذا القانون في مجال حوادث العمل و الأمراض المهنیة التي "المهنیة 

)1(".امل أیا كان قطاع النشاط الذي ینتمي إلیهیتعرض لها الع

 یستفید من أحكام هذا القانون كل عامل "وجاء في نص المادة الثالثة من هذا القانون
.83/11من القانون 6و 3مؤمن له اجتماعیا بمقتضى المادتین 

یستفید من أحكام هذا: "وبالرجوع إلى هاتین المادتین نجد أن المادة الثالثة تنص
أم ملحقین بالأجراء أیا كان قطاع النشاط الذي ،القانون كل العمال سواء كانوا أجراء 

... ینتمون إلیه و النظام الذي یسري علیهم قبل تاریخ دخول هذا القانون حیز التطبیق 
"تطبق احكام هذه المادة بموجب مرسوم

المتعلق بحوادث العمل و 1983جویلیة 2الموافق لـ1413رمضان 21المؤرخ في13_83المادة الثانیة من القانون - 1
.المرجع السابق, الامراض المهنیة
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الـذي یحـدد قائـمـة العمـال المشبهیـن بالأجـراء 85/33وتجسید التنظیم فـي المـرسوم 
)1(.في مجال الضمان الإجتماعي

الثالثة من القانون تطبیقا للمادة,)2(حیث جاء في المادة الأولى منه المعدلة و المتممة
یعد عمالا مشبهین بالأجراء قصد الإستفادة من خدمات الضمان الإجتماعي العمال 83/11

:الأتي بیانهم 
 العمال الذین یباشرون عملهم في المنزل و لو كانوا یملكون كامل الأدوات اللازمة لعملهم
 ن والسواقون و لأشخاص الذین یستخدمهم الخواص، لا سیما خدم المنزل و البوابو

الخادمات والغسالات و الممرضات و كذلك كل الأشخاص الذین یحرسون عادة أو 
عرضا في منازلهم أو منازل مستخدمیهم الأطفال الذین یأتمنهم علیهم أولیائهم أو 

.الإدارات أو الجمعیات التي یخضعون لمراقبتها
ضمون أو یفوقهالمتمهنون الذین یتلقون أجرا یساوي نصف الأجر الوطني الم.
في المسرح و السینما و المؤسساتلفنانون و الممثلون الناطقون و غیر الناطقین ا

لترفیهیة الأخرى الذین یدفع لهم مكافآت في شكل أجور و تعویضات عن النشاط الفنيا
البحارة الصیادون خاصة الذین یبحرون مع الصیاد الرئیس
 الصیادون الرؤساء خاصة المبحرون.

یشبه بالأجراء في الإستفادة من الخدمات "من هذا المرسوم 2ء في المادة وجا
العینیة من تأمینات المرض و الأمومة و خدمات حوادث العمل و الأمراض المهنیة فقط 

حرس مواقف السیارات التي لا یدفع فیها أجر الوقوف إذا : الأشخاص الآتي بیانهم 
رخصت لهم المصالح المختصة بذلك

یحدد قائمة العمال المشبهین 1985فبرایر 9الموافق لـ1405جمادى الأول عام 18مؤرخ في 85/33وم رقم المرس- 1
.1985لسنة 9بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم ج ر رقم 

یولیو 6الموافق ل 1413محرم عام5المؤرخ في 274-92المادة الاولى المعدلة والمتممة بموجب المرسوم رقم - 2
.1992لسنة 52ج ر رقم , 1992
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یشبه بالأجراء في موضوع حوادث ،الثالثة المعدلة و المتممة وجاء في المادة 
83/13من القانون 4العمل والأمراض المهنیة، فضلا عن الأشخاص المذكورین في المادة 

)1:(المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة الأشخاص الآتي بیانهم 
مهنون الذین یتلقون أجرا یقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المت
 تلامذة مؤسسات التكوین المهني

83/13قانون وحسب هذه المادة یعتبر الأشخاص المذكورین في المادة الرابعة من ال
:مشبهین بالأجراء و هؤلاء الأشخاص هم 

التلامیذ الذین یزاولون تعلیما تقنیا-1
كون بلا مقابل في سیر هیئات الضمان الإجتماعي الأشخاص الذین یشار -2
الیتامى التابعون لحمایة الشبیبة بالنسبة للحوادث التي تقع من جراء القیام بعمل -3

.مأمون أو اثناءه
.المسجونون الذین یؤدون عملا أثناء تنفیذ عقوبة جزائیة -4
.الطلبة-5
من 8و7تین الأشخاص الذین یشاركون في الأعمال المنصوص علیها في الماد-6

83/13القانون 
:المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة فقد جاء فیها 83/11أما المادة السادسة من القانون 

ینطوي وجوبا تحت التأمینات الإجتماعیة الأشخاص الذین یشتغلون في التراب الوطني "
فرد أیا كانت جنسیتهم سواء أكانوا یعملون بأیة صفة من الصفات وحیثما كان لصالح 

أو جماعة من أصحاب العمل، ومهما كان مبلغ أو طبیعة أجرهم وشكل و طبیعة أو 
".صلاحیة عقد عملهم أو علاقتهم فیه و تطبق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم

المتعلق بحوادث العمل و 1983جویلیة 2الموافق لـ1413رمضان 21المؤرخ في13_83ن القانون 4المادة - 1
.المرجع السابق, نیةالامراض المه



- 50 -

:حالة ما إذا لم یكن القانون یشترط أن یكون الضحیة مؤمنا له إجتماعیا- ب
وهنا یشمل التعویض كل الضحایا سواء كانوا عمالا أم لا، ومهما كانت صفتهم ، 
ویجب الإشارة إلى أن الحمایة المقررة تتعدى الإقلیم الوطني إلى الأقالیم الأخرى، حیث جاء 

تكفل الأداءات المستحقة للأعوان العاملین في البعثات "83/11من القانون 84ة في الماد
الدبلوماسیة و التمثیلیات الجزائریة و الطلبة و المتربصین وذوي حقوقهم من قبل هیئات 

".الضمان الإجتماعي وفقا لشروط تحدد بمرسوم
83/11نون من القا84الذي جاء في المادة ,)1(224-85وصدر المرسوم رقم 

یحدد هذا المرسوم شروط التكفل بخدمات الضمان الإجتماعي المستحقة لأصناف العمال 
:الأتي ذكرهم

الأعوان العاملون في البعثات الدبلوماسیة و القنصلیة -1
العمال العاملون في الخارج باسم التعاون-2
اعوان الممثلیات الجزائریة -3
رجموظفو التعلیم و التأطیر التربوي في الخا-4
الطلبة والعمال الذین یقبلون لمتابعة التكوین في الخارج-5
:في حالة الوفــاة-2

یكون التعویض في حالة وفاة ضحیة حادث عمل لذوي حقوقه، ولقد حددتهم المادة 
من 52المحال إلیها بالمادة ،المتعلق بالتامینات الاجتماعیة 83/11من القانون 67

:ث العمل و الأمراض المهنیة وهم المتعلق بحواد83/13القانون 
زوج المؤمن له، غیر انه لا یستحق الإستفادة من الأداءات العینیة إذا كان یمارس -1

نشاطا مأجورا، و إذا كان الزوج نفسه أجیرا، یمكنه الإستفادة من الأداءات بصفته ذا 
حق عندما لا یستوفي الشروط المنشئة للحقوق بحكم نشاطه الخاص

یحدد شروط التكفل بخدمات الضمان 1985غشت 20الموافق لـ1405ذي الحجة 04المؤرخ في 85/224رقم لمرسوما- 1
.1985لسنة 35رقم كنون في الخارج، ج ر الإجتماعي المستحقة للمؤمن لهم إجتماعیا الذین یعملون أو یس
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جرا یقل سنة و الذین أبرم بشانهم عقد تمهین بمنحهم أ25الأولاد البالغین أقل من -2
عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون

سنة و الذین یواصلون دراستهم، و في حالة ما إذا بدءوا 21الأولاد البالغین أقل من -3
، لا یعتد بشرط السن قبل نهایة )21(العلاج الطبي قبل سن الواحد و العشرین 

.العلاج
من الإناث بدون دخل مهما الأولاد المكفولین و الحواشي من الدرجة الثالثة المكفولین-4

.كان سنهم
الأولاد مهما كان سنهم الذین یتعذر علیهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو -5

مرض مزمن، ویحتفظ بصفة ذوي الحقوق الأولاد المستوفون شروط السن المطلوبة 
. الذین تحتم علیهم التوقف عن التمهین او الدراسة بحكم حالتهم الصحیة

لین أصول المؤمن له أو أصول زوجة عندما لا تتجاوز مواردهم یعتبر مكفو -6
.الشخصیة المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد

:الجهة الملزمة بالتعویض : ثانیا 
المتعلق بحوادث العمل و الامراض المهنیة 13-83من القانون 81جاء في المادة 

لضمان الإجتماعي تسیر المخاطر المنصوص علیها في هذا القانون على ید هیئات ا"
وتحدد كیفیات تطبیق هذه .الموضوعة تحت وصایة الوزیر المكلف بالشؤون الإجتماعیة

".المادة بموجب مرسوم
یتضمن الوضع القانوني لصنادیق الضمان 07-92رقم وجاء المرسوم التنفیذي 

).1(الإجتماعي و التنظیم الإداري و المالي للضمان الإجتماعي

یتضمن الوضع القانوني لصنادیق الضمان 1992ینایر 4الموافق لـ1412جمادي الثانیة عام 28المؤرخ في 92/07فیذي رقم المرسوم التن- 1
.1992لسنة 2الإجتماعي و التنظیم الإداري و المالي للضمان الإجتماعي، ج ررقم 
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وقد أعطت المادة الثامنة من هذا المرسوم اختصاص تسییر الأداءات العینیة 
.لنقدیة المتعلقة بحوادث العمل للصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراءوا

الصندوق : وعلى هذا فإن الجهة الملزمة بالتعویض الرئیسي عن حوادث العمل هي 
الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء، ولیس المستخدم الذي یعتبر أجنبیا عن النزاع، 

)1(.1984_03_12محكمة العلیا في قرار صادر في وهذا ما أكدته ال

معتبرا ذلك من النظام العام، و بالتالي یمكن إثارته في آیة حالة كانت علیها الدعوى، 
وتعتبر هیئة الضمان الإجتماعي المختصة مسؤولة أصلیة و مباشرة ,  ولو لأول مرة أمامه

)2(.قبل الضحیة 

التعویضإجراءات الحصول على : المطلب الثاني 
الإجراءات التي یلتزم بها الضحیة:الفرع الأول 

على الضحیة أو من ینوب عنه أن یقوم 13-83من القانون 13أوجبت المادة 
ساعة ما عدا في حالات قاهرة، ولا 24بالتصریح بالحادث لصاحب العمل في ظرف 

.تحسب أیام العطل
عمل الموالي لیوم حصول ساعة من یوم ال24ووفقا للقواعد العامة یبدأ حساب 

.الحادث إذا صادف المیعاد یوم عطلة

.154وص 1989سنة2العدد ,المجلة القضائیة ,33761رقم 1984_03_12في ر المحكمة العلیاقرا- 1
دون ذكر 2004,منشأة المعارف الاسكندریة,التعویض عن إصابة العمل في مصر و الدول العربیة ,ر الاودنیسم- 2

.256ص,الطبعة
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الإجراءات التي یلتزم بها رب العمل:الفرع الثاني 
أن یصرح بالحادث لهیئة 13-83من القانون 2/13على رب العمل وفقا للمادة 

ساعة من تاریخ وصول نبأ الحادث إلى علمه، دون 48الضمان الاجتماعي في ظرف 
.حساب أیام العطل

ن نفس القانون للمصاب أو ذوي م14وفي حالة عدم قیامه بذلك یمكن حسب المادة 
سنوات إعتبارا من 4حقوقه أو المنظمة النقابیة أو مفتشیة العمل أن یقوموا في أجل مدته 

.یوم وقوع الحادث بالتصریح لدى هیئة الضمان الإجتماعي
، المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال 14-83من القانون 26وقد رتبت المادة 
معدل و المتمم، غرامة مالیة تحصلها هیئة الضمان الإجتماعي الضمان الإجتماعي، ال

)1(.من الأجر الذي یتقاضاه المصاب كل ثلاثة أشهر20یساوي مبلغها 

كما لا یتوقف التصریح حسب نفس المادة على ثبوت الطابع المهني للحادث، بل لا بد 
ة یمكن لرب العمل أن من التصریح ولو بدا أنه لا سبب للعمل في الحادث، وفي هذه الحال

.یشفع تصریحه بتحفظات، ویقع عبء إثبات القیام بالتصریح على عاتق رب العمل 
على رب العمل إلتزام بتسلیم ورقة 1/9في مادته ،28-84وقد رتب المرسوم رقم 

)1(.الحادث للمصاب أو ممثلیه

یتعلق بالتزامات المكلفین في ,معدل و متمم1983یة جویل2ـالموافق ل1403رمضان 21المؤرخ في  14/ 83القانون - 1
.1983لسنة 28ج ر رقم ,مجال الضمان الاجتماعي 

3یحدد كیفیات تطبیق العناوین , 1984فبرایر 11الموافق لـ1404جمادى الاول 9مؤرخ في 28_84المرسوم رقم - 2
.1984نة سل7ج ر , 83/13من القانون 8و 4و 
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راءات التي تلتزم بها هیئة الضمان الإجتماعي المختصةالإج:الفرع الثالث 
رتب القانون على هیئة الضمان الإجتماعي باعتبارها الجهة الملزمة بالتعویض 

:الرئیسي مجموعة من الإلتزامات أهمها 
التصریح بالحادث لدى مفتش العمل المشرف على المؤسسة، أو الموظف الذي یمارس 

فور حصول نبأ الحادث إلى علمها وفقا لما تضمنه نص صلاحیاته بمقتضى تشریع خاص
.من ذات القانون16، كما ألزمت المادة 83/13من القانون 3/13المادة 

على إلزامیة رفع الاعتراضات المتعلقة بهذا 08/08من القانون 4وقد أكدت المادة 
القضائیة قبل اللجوء إلى الجهات ،النوع من المنازعات إلى لجان الطعن المسبق 

)1(.المختصة

هذه اللجان تكون متوزعة على ولایات الوطن و تختص حسب المادة السابعة من نفس 
في البث في الطعون التي یرفعها المؤمن لهم و أصحاب العمل إثر القرارات . القانون

. المتخذة من قبل هیئات الضمان الإجتماعي
الغرامات عن التأخیر عندما یقل وثبت أیضا في الإعتراضات المتعلقة بالزیادات و 

.مبلغها عن ملیون دینار
من 08أما إجراءات الطعن أمام اللجنة الولائیة للطعن المسبق فقد حددتها المادة 

التالیین لتبلیغ یوما 15نفس القانون التي ألزمت رفع الإعتراض أمام هذه اللجنة خلال 
القرار و 

طة رسالة موصى علیها مع الإشعار بالإستیلام وإما تخطر اللجنة حسب نفس المادة إما بواس
.بواسطة عریضة یودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسلم وصل إیداع

نازعات في مجال الضمان یتعلق بالم2008فبرایر 23الموافق لـ  1429صفر 16مؤرخ في08/08القانون رقم - 1
.2008لسنة 11ج ر رقم , الاجتماعي
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على میعاد إتخاذ اللجنة لقرارها و التي حددته 08/08من قانون 07ص المادة وقد ن
ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ استلام العریضة، على أن یتم تبلیغ ) یوما30(بأجل قدره 

قراراتها المؤهلة للطعن المسبق برسالة موصى علیها مع إشعار بالوصول أو بواسطة عون 
أیام من تاریخ صدور القرار وهذا ما أشارت 10ماعي في أجل مراقبة معتمد للضمان الإجت

.من نفس القانون08إلیه المادة 
وفي حالة عدم إشعار هیئة الضمان الإجتماعي المصاب أو ذوي حقوقه بقرارها 
بواسطة رسالة موصى علیها، مع طلب الإشعار بالإستیلام، تقدم أداءات التامینات 

ط وهذا مراعاة للوضع الإجتماعي إذا لم تصدر إعتراضها الإجتماعیة على سبیل الإحتیا
).83/13من قانون 1/177المادة (یوما من علمها به 20خلال 

إجراء 83/13من القانون 19ویكون من حق هیئة الضمان الإجتماعي وفقا للمادة 
تحقیق إداري داخل المؤسسة التي تستخدم المصاب و ذلك لتحدید الطابع المهني للحادث

على وجه الخصوص، و على صاحب العمل أن یقدم المساعدة الضروریة للأعوان المكلفین 
.بهذا التحقیق

وتبدو الضرورة ملحة و نحن بصدد الحدیث عن التزامات هیئة الضمان الإجتماعي أن 
التي تنشأ من جراء الخلافات التي لا تتعلق بالحالة الطبیة ،)نتطرق للمنازعات العامة

من القانون 03ن الضمان الإجتماعي، و لا المنازعات التقنیة حسب نص المادة للمستفید م
، هذه المنازعات العامة تتعلق مثلا بالخلافات التي تنشأ بین المصاب أو  ذوي 08/08

حقوقه حول تكییف الحادث أو حول شروط التكفل بهذا الحادث و غیر ذلك من الخلافات 
)1(.التي تدخل ضمن تلك المنازعات

دون طبعة الجزائر دار الخلدونیة للنشر و التوزیع،, احمیة سلیمان، قانون منازعات العمل و الضمان الإجتماعي- 1
.  63ص, 2002
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.الإجراءات التي تقوم بها الجهات الطبیة:الفرع الرابع 
من قانون 22على الطبیب الذي یختاره المصاب أن یحرر شهادتین وفقا للمادة 

ولى شهادة أولیة إثر الفحص الطبي الأول الذي یلي الحادث، ویجب أن تتضمن الأ83/13
.الشهادة الأولیة وصف حالة المصاب وأن تقدره عند اقتضاء مدة العجز

كما یشار فیها إلى المعاینات التي قد تكتسي أهمیة بالنسبة لتحدید المصدر الجراحي 
.أو المرضي للإصابة

لم یخلف الحادث عجزا دائما أو شهادة الجبر إذا خلف والثانیة شهادة الشفاء إذا
الحادث عجزا دائما،وتتضمن هذه الشهادة إما الشفاء وإما العواقب النهائیة للحادث في حالة 
ما إذا لم تتم معاینتها قبل ذلك، كما یحدد فیها عند الإقتضاء تاریخ الجبر وتوصف حالة 

)1(.فیها على سبیل البیان نسبة العجزالمصاب بعد هذا الجبر، كما یمكن أن یحدد 

تحرر كلتا الشهادتین في نسختین من طرف الطبیب الذي یقوم بارسال احداهما على 
.الفور الى هیئة الضمان الاجتماعي و یسلم النسخة الثانیة الى المصاب

وهي ملزمة بذلك اذا تسبب الحادث في الوفاة او العجز الدائم او یحتمل ان یتسبب في 
.     دهمااح

یتعلق بالمنازعات في مجال 2008فبرایر 23الموافق لـــ  1429صفر 16المؤرخ في08/08القانون - 1
.المرجع السابق,الضمان الاجتماعي
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ومن خلال هذه الإزدواجیة، كثیرا ما یثور خلاف بین المضرور وهیئات الضمان 
سمى بالمنازعات الطبیة التي حدد الإجتماعي على الحالة الطبیة للمصاب، وهو ما ی

.إجراءین لتسویتها هما الخبرة الطبیة و لجان العجز08/08لها القانون 
: الخبرة الطبیة

تتعلق أساسا في البث في الخلافات المتعلقة بالحالة الصحیة للمستفیدین من الضمان 
وتشخیص العلاج الإجتماعي، لا سیما المرض و عدم القدرة على العمل و الحالة الصحیة

بأستثناء الخلافات الناجمة عن قرارات هیئة الضمان الإجتماعي، و المتعلقة بحالة العجز 
.الدائم الكلي أو الجزئي، الناجم عن حادث عمل أو مرض مهني 

وتكون نتائج الخبرة الطبیة ملزمة على الأطراف بصفة نهائیة مع إمكانیة إخطار 
ة قضائیة، في حالة إستحالة إجراء الخبرة الطبیة على المحكمة الإجتماعیة لإجراء خبر 

.المعني
ومرفق تقریر الطبیب المعالج من طرف المؤمن ویتم تقدیم طلب الخبرة الطبیة، مكتوب

له في اجل خمسة عشر یوما من تاریخ استلام تبلیغ قرار هیئة الضمان الإجتماعي، أمام 
ع أو بإرسال الطب إلیها بموجب رسالة الضمان الإجتماعي مقابل وصل إیدامصالح هیئة

.موصى علیها مع إشعار بالوصول
یتم إختیار الطبیب الخبیر بالإتفاق بین 08/08من قانون 21وحسب نص المادة 

وهیئة الضمان الإجتماعي من قائمة تعدها الوزارة المكلفة . المؤمن له بمساعدة طبیبه المعالج
)1(.لإجتماعي بعد أخذ رأي مجلس أخلاقیات الطببالصحة و الوزارة المكلفة بالضمان ا

یتعلق بالمنازعات في مجال 2008فبرایر سنة23الموافق لــ1429صفر16المؤرخ في08/08القانون - 1
.سابقالمرجع ال,الضمان الاجتماعي
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)أیام08(وعلى هیئة الضمان الإجتماعي أن تباشر إجراءات الخبرة الطبیة في أجل 
اء من یوم إیداع الطلب، وتقدم اقتراحا للمؤمن له ثلاثة أطباء خبراء على الأقل ثمانیة إبتد

.من القائمة وإلا فإنها تصبح ملزمة برأي الطبیب المعالج
ویمكن للمؤمن له قبول أو رفض الأطباء الخبراء المفترض في أجل ثمانیة أیام، وفي 

).1(طرف هیئة الضمان الإجتماعيحالة عدم رده فإنه یكون ملزم بقبول الخبیر المعین من 

وفي حالة عدم حصول اتفاق، یعین الطبیب الخبیر تلقائیا من طرف هیئة الضمان 
الإجتماعي من بین القائمة المقترحة في أجل ثلاثین یوما من تاریخ إیداع طلب الخبرة 

.الطبیة

:لجان العجز 
ة مؤهلة، أغلب على إنشاء لجان ولائی08/08من القانون 30لقد نصت المادة 

أعضائها أطباء تقوم بالبث في النزاعات الناجمة، عن القرارات الصادرة عن هیئة الضمان 
الاجتماعي المتعلقة بحالة العجز الدائم، الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث أو مرض مهني، 

لام من تاریخ استیوما 30وقبول العجز وكذا درجة تقدیم یقدم المؤمن له العریضة في أجل 
تبلیغ قرار هیئة الضمان الاجتماعي المعترض علیه، أمام لجنة العجز الولائیة و التي تعمل 

من تاریخ استلام العریضة على أن تكون هذه یوما 60على البث فیها في أجل ستین 
من یوما 20وتبلغ قرارات لجنة العجز الولائیة المؤهلة في اجل عشرین .الأخیرة مكتوبة
.رسالة موصى علیها أو بواسطة عون مراقبة معتمد لدى الضمان الاجتماعيصدور القرار ب

من یوما 30وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام الجهة القضائیة في أجل ثلاثین 
.تاریخ استلام تبلیغ القرار

الضمان یتعلق بالمنازعات في مجال 2008فبرایر 23المؤرخ في 08/08من قانون 23الى20المواد من - 1
.المرجع السابق. الاجتماعي
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الإجراءات التي تلتزم بها الجهات الإداریة و القضائیة:الفرع الخامس 
عن الجهة الإداریة أو القضائیة التي تقوم 83/13من القانون 20أوجبت المادة 

بتحریر محضر في حالة وقوع الحادث خلال المسار أن ترسله إلى هیئة الضمان الإجتماعي 
)1(.أیام10ن الحادث خلال لمكا

كما یجب علیها تسلیم نسخة من هذا المحضر إلى المصاب وذوي حقوقه و 
لهیئة 83/13من القانون 21وأعطت المادة ,المنظمة النقابیة المعنیة إذا طلبوا ذلك

الضمان الاجتماعي الحق في الحصول من النیابة العامة أو من القاضي المختص على 
صة بالإجراءات الجاریة في حالة إقحام الحادث المسؤولیة الجنائیة لمن كان المستندات الخا

.سببا في حصوله
)الجزافي(تقدیر التعویض الرئیسي : المطلب الثالث 
تقدیر التعویض في حالة العجز المؤقت :الفرع الأول 

إذا أصاب المصاب عجز مؤقت یكون له الحق في أداءات تكون من طبیعة ومبلغ 
ین للأداءات المقدمة من باب التأمینات الإجتماعیة مع ضرورة مراعاة قانون حوادث مماثل

.العمل و الأمراض المهنیة، وعلیه یكون للمصاب الحق في تعویض عیني وآخر نقدي
التعویض العیني : أولا

ویهدف إلى إعادة تاهیل المصاب وظیفیا، ویتمثل هذا التعویض في جمیع الأداءات 
لعلاجات التي تستلزمها شفاء المریض سواء حصل انقطاع عن العمل أو لا المتعلقة با

الذي یحدد كیفیات تطبیق 84/28من المرسوم 2وقد جاء في المادة ,وبدون تحدید للمدة
من 29عملا بالأحكام الواردة في المادة "ما یلي 83/13من القانون 8و4و3الأبواب 
ریخ الحبر وطوال المدة التي تستوجب فیها حالة نستحق الخدمات بعد تا83/13القانون 

".الصاب في حادث عمل أو مرض مهني مواصلة العلاج

یتضـــــــــمن بحـــــــــوادث العمـــــــــل 1983جویلیـــــــــة 2الموافـــــــــق لــــــــــ 1403رمضـــــــــان 21المـــــــــؤرخ فـــــــــي 13_83القــــــــانون _1
.المرجع السابق,والامراض المهنیة
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: ویكون للمریض الحق على الخصوص في 
ت و الأعضــــــاء الصــــــناعیة التــــــي یحتــــــاج إلیهــــــا بحكــــــم عاهــــــة و فــــــي الإمــــــداد بــــــالألا-1

إصلاحها وتحدیدها 
عـــــادة تأهیلـــــه وظیفیـــــا، ویمكـــــن إلـــــه الحـــــق فـــــي الإســـــتفادة مـــــن عـــــلاج خـــــاص قصـــــد -2

أن یتضـــــــمن العـــــــلاج إقامـــــــة المصـــــــاب فـــــــي مؤسســـــــة عمومیـــــــة أو مؤسســـــــة خاصـــــــة 
)1(.معتمدة

: ویكون له الحق وفقا لذلك في -3
یل في حالة ما إذا لم تتم داخل المؤسسةمصاریف إعادة التأه-أ

مصاریف الإقامة إذا تمت إعادة التأهیل داخل المؤسسة- ب
مصاریف التنقل- ت

التعویضات الیومیة إذا لم یحصل الغیر أو في قسط التعویضة الیومیة یفوق المبلغ 
لذي المناسب للریع، إن حصل الغیر و كان المصاب على ریع عند العجز الدائم للمصاب ا

یصبح على إثر الحادث غیر قادر على ممارسة مهنته أو لا تتأتى له إلا بعد إعادة تكییف 
تعلم ممارسة مهنة من الحق في تكییفه مهنیا داخل مؤسسة أو صاحب عمل لتمكینه من 

.اختیاره
, %100على تقدیم الاداءات السابقة بنسبة 83/13من القانون 33اكدت المادة 

تدفع هیئة الضمان الاجتماعي الاداءات المتعلقة بالعلاج سواء حدث ,اس وفي حالة الانتك
)1(.انقطاع جدید عن العمل ام لا

یتضـــــمن بحــــــوادث 1983جویلیـــــة 2الموافـــــق لــــــ 1403رمضـــــان 21المـــــؤرخ فـــــي 13_83مـــــن القـــــانون 33المـــــادة 1
.المرجع السابق,العمل والامراض المهنیة
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التعویض النقدي: ثانیا 
مصطلح التعویضة 83/13في الاداءات النقدیة فیما اطلق علیها القانون تتمثل

منه على الزام رب العمل بدفع اجرة یوم العمل الذي حصل 35حیث نصت المادة ,الیومیة
ویتم دفع تعویضة یومیة للضحیة ,ومهما كانت طریقة دفع الاجر,فیه الحادث كلیا للعامل

ن العمل نتیجة الحادث خلال كل فترة العجز عن العمل ابتداء من الیوم الموالي للتوقف ع
ویتم ایضا دفع تعویضة یومیة في حالة ما اذا حدث ,التي تسبق اما الشفاء او جبر الجرح

في حالة الانتكاس او الاشتداد المضاعفة ,التوقف عن العمل بعد تاریخ الحادث 
داء من الیوم الاول للتوقف ابت, 83/13من  القانون 62و58المنصوص علیها في المادتین 

لا یمكن أن تقل التعویضة الیومیة عن واحد من و , عن العمل مع مراعاة تبریر فقدان الاجر
الضمان الإجتماعي من مبلغ الأجر الشهري الذي تقتطع منه اشتراكات)30/1(ثلاثین 

ثین من ولا یمكن في جمیع الحالات أن تقل هذه التعویضة عن واحد من ثلا,و الضریبة
.المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون 

على إعتماد الأجر المطابق للأجر 84/28ونصت المادة السابعة من المرسوم 
الیومي للمنصب المقبوض قبل تاریخ الإنقطاع الجدید في حالة إنتكاس أو تفاقم ینجر عنه 

ویضات الیومیة عجز جدید مؤقت عن العمل، و تضمنت النص على حدود إجراء التع
محل الریع إذا كان المصاب المجبور في الظاهر عن انتكاس أو تفاقم حال إصابته قد 

)1.(شرع في الإستفادة من الریع متى كانت التعویضات الیومیة أكثر نفعا له

ت تطبیق یحدد كیفیا, 1984فبرایر 11الموافق لـ1404جمادى الاول 9مؤرخ في 84/28من المرسوم 7المادة -1
السابقمرجع ال,83/13من القانون 8و4و3العناوین 
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تقدیر التعویض في حالة العجز الدائم: الفرع الثاني 
إذا أصاب الضحیة عجز دائم كما تم بیانه سابقا، یكون الحق في ریع یحسب وفق 

:القواعد التالیة 

بالنسبة للأجر المرجعي الذي یحسب على أساسه الریع  : أولا 
بالأجر المتوسط الخاضع لإشتراكات الضمان ،83/13من القانون 39ته المادة حدد

الإجتماعي الذي یتقاضاه الضحیة لدى مستخدم واحد أو عدة مستخدمین خلال الأثنى عشر 
.شهرا التي تسبق التوقف عن العمل نتیجة الحادث) 12(

قد أكدت على ذلك وتعد هذه القاعدة ملزمة لا یمكن تجاوزها بحال من الأحوال، و 
)1(.23/04/1990المحكمة العلیا في قرار لها في 

أما بالنسبة لحالة ما إذا كان المصاب وقت إنقطاعه عن العمل نتیجة الحادث قد عمل 
:من المرسوم الأجر المرجعي كالأتي 13شهرا فقد حددت المادة 12مدة تقل عن 
 الأقلأجر منصب عمل المصاب إذا عمل مدة شهر واحد على.
 أجر منصب عمل مطابق للفئة المهنیة التي ینتمي إلیها المصاب إذا عمل

.مدة تقل عن شهر واحد

المجلة القضائیة العدد الثاني 59-241ملف رقم 23/04/1990قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإجتماعیة بتاریخ - 1
ت المحكمة العلیا قرار مجلس قضاء سیدي بلعباس حیث نقض. 135، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ص 1991

. 83/13من القانون 39لإعتماده في تقدیر التعویض اجر الشهور الأخیرة للعمل دون القاعدة الواردة في المادة 
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و إذا لم تظهر حالة العجز الدائم أول مرة، إلا بعد انتكاس حالة المصاب أو تفاقمها 
من المرسوم 14تمادها في حساب الریع حسب المادة تكون الإثنى عشر شهرا الواجب إع

السابق هي المدة التي تسبق أحد التواریخ الأتیة حسب طریقة الحساب التي تكون أنفع 
:للمصاب 

تاریخ الإنقطاع عن العمل الناجم عن الحادث
تاریخ الإنقطاع عن العمل الناجم عن الإنتكاس أو التفاقم
تاریخ إلتئام الجروح.

بالنسبة لحساب الریع:ثانیا 
: الأجر المرجعي مضروبا في نسبة العجز، إذن: یساوي مبلغ الریع 

.نسبة العجزxالأجر المرجعي = المبلغ 
إذا كان العجز دائما یضطر المصاب إلى اللجوء إلى مساعدة الغیر لقضاء شؤون 

یراد بنسبةالإ83/13من القانون 46الحیاة العادیة، یضاعف مبلغ الریع حسب المادة 
40% .

و لایمكن في أي حال من الاحوال ان تكون هذه المضاعفة اقل من مبلغ محدد عن 
الذي یحدد المبلغ الأدنى للزیادة , 84/29وتجسد التنظیم في المرسوم رقم , طریق التنظیم 

حیث حددت المادة .غیر المنصوص علیها في تشریع الضمان الإجتماعي المعدل و المتمم
)1(.دج12000منه ، المبلغ السنوي الأدنى المضاعف لأجر الغیر بـ الأولى 

یحدد المبلغ الأدنى للزیادة غیر 1984فبرایر 11الموافق لـ 1404جمادي الأول 9المؤرخ في 84/29المرسوم _1
، 1984سنة 17المنصوص علیها في تشریع الضمان الإجتماعي المعدل و المتمم ج ر رقم 
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كان للمصاب الحق في معاش العجز وفقا لقانون التأمینات الإجتماعیة، ترفع وإذا 
.لتساوي معاش العجز إذا كان أقل منه83/13قیمة الریع الممنوح بمقتضى القانون 

بحسب الریع أیا كانت قیمته على أساس أجر سنوي لا یجوز أن یقل قیمته عن ألفین و 
)1(.الوطني الأدنى المضمونمرة معدل ساعات الأجر) 2300(وثلاثمائة 

حیث ألزمت المادة 84/28بالنسبة لحالة الحوادث المتعاقبة، نظم أحكامها المرسوم 
منه هیئات الضمان الإجتماعي المختصة بالحادث الأخیر بالریوع المتعلقة بكل حوادث 18

.العمل السابقة في حالة وقوع حوادث متعاقبة تصیب الشخص نفسه
: ليالرأسمال التمثی

فإن الرأسمال الذي یتمثل فیه الریع یساوي 84/28من المرسوم 16حسب المادة 
.مضروبا في معامل المقابل سن المصاب15المبلغ السنوي للریع كما هو محدد في المادة 

.المعامل المقابل سن المصابxالمبلغ السنوي للریع = فالرأسمال 
الأعلى للرأسمال الذي یتمثل فیه الریع الحد 84/28من المرسوم 17وحددت المادة 

.مرة مبلغ ساعة واحدة من الأجر الوطني الأدنى المضمون2300بـ 
على أنه في حالة حصول حادث جدید أو 83/13من القانون 44/3وأكدت المادة 

یكون للمصاب الحق %10تفاقم الجرح یفضان إلى نسبة عجز إجمالي تساوي أو تفوق 
.ع بعد خصم الرأسمالفي الحصول على ری

یحدد الأجر الوطني الأدنى :الأجر الوطني الأدنى المضمون ینصها 03/467حددت المادة الأولى المرسوم الرئاسي - 1
ساعة في الشهر بعشرة ألاف 173.33مضمون الموافق لمدة عمل أسبوعیة قدرها أربعون ساعة، وهو ما یعادل لل

.دینارا لساعة عمل57.70دینار في الشهر أي ما یعادل 
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تقدیر التعویض في حالة الوفاة : الفرع الثالث 
الحقوق كما تم بیانهم سابقا، في حالة وفاة الضحیة منحة الوفاة من جهة یستحق ذوي

.وریع الوفاة من جهة أخرى
منحة الوفاة: أولا 

ي إذا نتجت الوفاة عن حادث عمل یدفع لذو 83/13من القانون 52حسب المادة 
من القانون 50و 49و48الحقوق منحة الوفاة وفقـا للشـروط المنصوص علیها في المواد 

)1(.المتعلق بالتأمین الإجتماعي83/13

: بالرجوع إلى تلك المواد تسجل النقاط التالیة و 
مرة مبلغ الأجر الشهري الأكثر نفعا ) 12(باثني عشر ) رأسمال الوفاة(یقدر مبلغ المنحة -1

ولا .خلال السنة السابقة لوفاة المؤمن له و المعتمد كأساس لحساب الإشتراكاتالمتقاضى
یمكن في أي حال من الأحوال أن یقل هذا المبلغ عن إثني عشرة مرة عن الأجر الوطني 

.الأدنى
ویكون الأجر الوطني الأدنى المضمون هو الأجر المعتمد في جمیع الحالات التي یكون 

عندما یتعلق الأمر بحادث عمل لا یشترط فیه أن یكون الضحیة فیها الضحیة بدون عمل 
.عاملا مؤمنا له

.یدفع مبلغ المنحة دفعة واحدة فور وفاة المؤمن له-2

.في حالة تعدد ذوي الحقوق توزع منحة الوفاة بینهم بأقساط مساویة-3

, ق بحوادث العمل و الامراض المهنیةیتعل1983جویلیة 2الموافق لـ 1403رمضان 21المؤرخ في 83/13القانون -1
.سابقالمرجع ال



- 66 -

ریـع الوفـاة: ثانیا 
یكون لذوي الحقوق في حالة وفاة الضحیة الحق 83/13من القانون 53حسب المادة 

المتعلق بالتقاعد ، و لا 83/12من القانون 34في ریع یدفع وفقا لما هو محدد في المادة 
لذوي الحقوق و معاش التقاعد، ویدفع الإمتیاز الأكثر یمكن الجمع بین الریوع المدفوعة

)1(.نفعا

:ویتم حساب الریع وفقا لما یأتي 
83/13من القانون 44و39بحسب الریع على أساس الأجر المشار إلیه في المواد .1
من القانون 34یتم تحدید نصیب كل واحد من ذوي الحقوق كما هو مبین في المادة .2

:كما یلي 83/13من القانون 53بموجب المادة المحال إلیها 83/12
 عندما لا یوجد ولد ولا أحد من الأصول، یحدد مبلغ الریع للزوج الذي بقي على قید

.من مبلغ ریع الهالك%75الحیاة بنسبة 
 50یحدد مبلغ الریع بـ ) ولد أو أصول(عندما یوجد إلى جانب الزوج ذو الحق%

.%30ذو الحق الأخر بـ من ریع الضحیة و یتحدد نصیب 
 عندما یوجد إلى جانب الزوج إثنان أو أكثر من ذوي الحقوق أولاد أو أصول أو الكل

، )ریع الضحیة(من الریع الكلي %50معا، یحدد مبلغ الریع المدفوع للزوج بنسبة 
.الباقیة%40ویقسم بالتساوي ذوي الحقوق الآخرون 

, یتعلق بالتأمین على التقاعد,معدل و متمم1983جویلیة 2الموافق لـ 1403رمضان 21المؤرخ في 83/12القانون -1
.1983لسنة 28ج ر رقم 
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 مــــــن %90عنــــــدما لا یوجــــــد زوج یتقاســــــم ذوو الحقــــــوق الآخــــــرون معاشــــــا یتســــــاوى ،
: مبلغ الریع الهالك وهذا ضمن حد أقصى یبلغ بالنسبة لكل ذي حق ما یلي 

.ان ذو الحق من أبنائه من الریع إذا ك1-45%
.من الریع إذا كان ذو الحق من أصوله 30%- 1

مـــــــــن مبلـــــــــغ %90ولا یجـــــــــوز أن یتعـــــــــدى المبلـــــــــغ الإجمـــــــــالي لریـــــــــوع ذوي الحقـــــــــوق 
الریــــع الهالــــك، وإذا تجــــاوز مجمــــوع هــــذه الریــــوع هــــذه النســــبة یجــــري تخفــــیض مناســــب علــــى 

.المعاشات
83/12مــــــن القــــــانون 40إلــــــى 30كمــــــا یجــــــب احتــــــرام القواعــــــد الــــــواردة فــــــي المــــــواد 

:وهذه القواعد هي 83/13من القانون 55المحال إلیها بموجب المادة 
تتوقف وجوبا استفادة الزوج من الریع على زواجه الشرعي من الضحیة، و هنا تثار _1

مشكلة الزوجة المطلقة، ومع غیاب نص في هذا القانون بحكم الحالة نلجأ إلى القواعد 
في قانون الأسرة والتي تمیز بین وفاة الزوج أثناء العدة من طلاق رجعي، وهنا العامة الواردة

یكون من حق الزوجة الإستفادة من الریع لقیام علاقة الزوجیة حكما، أما في حالة الطلاق 
.البائن فإن الزوجة لا تستحق أي تعویض لعدم وجود علاقة الزوجیة

لذین ولدوا قبل الوفاة أو خلال الخمسة و الثلاثمائة لا یجوز المطالبة بالریع إلا للأولاد ا_2
.یوما التالیة لتاریخ الوفاة على الأكثر) 305(

)1(.كلما تغیر ذوي الحقوق34تراجع النسب الواردة في المادة _3

.لایخضع للاستفادة  من الریع لشرط السن بالنسبة لزوج الضحیة و أصوله_4
.یع بینهم بالتساويفي حالة تعدد الأرامل یقسم الر -5

یتعلق ,معدل و متمم1983جویلیة 2الموافق لـ 1403رمضان 21المؤرخ في 83/13من القانون 34المادة - 1
.المرجع السابق,بحوادث العمل و الامراض المهنیة
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.إذا ما توفي الزوج یقسم مبلغ الریع بین الیتامى المكفولین بالتساوي-6
ة الثانیة، یلغي المعاش الممنوح لها ویقسم على الأطفال المستفیدین في حالة تزوج الأرمل-7

).المعدلة40المادة (،من ریع الأیلولة 
وفــــــي حالــــــة وفــــــاة مســــــتفید مــــــن ریــــــع حــــــادث عمــــــل نــــــاجم عــــــن الحــــــادث یســــــتفید ذوو 
حقوقـــــه مـــــن ریـــــع منقـــــول، یحســـــب علـــــى أســـــاس ریـــــع الهالـــــك وفقـــــا للقواعـــــد المـــــذكورة ســـــابقا 

).83/13انون من الق56المادة (
ویشـــــــترط لإســـــــتحقاق ذوي حقـــــــوق العامـــــــل الأجنبـــــــي، التعـــــــویض أن یكونـــــــوا مقیمـــــــین 

)1().83/13من القانون 57المادة (بالتراب الوطني وقت الحادث 

یتقاضـــــى ذوي الحقـــــوق الأجانـــــب الـــــذین یرحلـــــون عـــــن القطـــــر الجزائـــــري منحـــــة بمثابـــــة 
م مـــــا لـــــم یكـــــن هنـــــاك مبـــــدأ تعـــــویض إجمـــــالي وقـــــدرها ثـــــلاث مـــــرات المبلـــــغ الســـــنوي لـــــریعه

).57/2المادة (المعاملة بالمثل أو اتفاقیة دولیة صادقت علیها الجزائر 

یتعلق ,معدل و متمم1983جویلیة 2الموافق لـ 1403رمضان 21المؤرخ في 83/13من القانون 57المادة -1
.السابقمرجع ال,بحوادث العمل و الامراض المهنیة
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أحكام التعویض التكمیلي: المبحث الثالث
مجال التعویض التكمیلي: المطلب الأول
من حیث الأشخاصالتكمیلي مجال التعویض : الفرع الأول 

رئیســـــي مـــــن حیـــــث الأشـــــخاص فهـــــو یشـــــمل یتبـــــع التعـــــویض التكمیلـــــي التعـــــویض ال
ـــــط فیمـــــا یخـــــص مســـــتحقي التعـــــویض مـــــن كـــــان لـــــه الحـــــق فـــــي التعـــــویض الرئیســـــي، ولا  فق

.یتعدى إلى غیرهم وهذا ناتج عن الطابع التكمیلي لهذا التعویض
ـــــالتعویض، فـــــإن هـــــذه الجهـــــة تختلـــــف إختلافـــــا  أمـــــا فیمـــــا یخـــــص الجهـــــة الملزمـــــة ب

لرئیســـــي، ذلــــك أن هــــذا الأخیــــر یقــــع علــــى عـــــاتق جوهریــــا عــــن الجهــــة الملزمــــة بــــالتعویض ا
الذمـــــة الجماعیـــــة ممثلـــــة فـــــي هیئـــــات الضـــــمان الإجتمـــــاعي، وعلـــــى العكـــــس یقـــــع التعـــــویض 
ــــة للمســــؤول، ســــواء كــــان رب عمــــل أو كــــان مــــن الغیــــر، حیــــث  ــــى الذمــــة الفردی التكمیلــــي عل

ـــــا أو ذوي "08/08مـــــن قـــــانون 72جـــــاء فـــــي نـــــص المـــــادة  ـــــه اجتماعی ـــــؤمن ل ـــــن الم یمك
)1(...".مطالبة الغیر أو المستخدم بتعویضات إضافیة حقوقه 

من نفس القانون على أنه یمكن للمؤمن له أو ذوي حقوقه 73وجاء في نص المادة 
التدخل في الدعوى المرفوعة من طرف هیئة الضمان الإجتماعي ضد الغیر أو المستخدم 

.لأحكام قانون الإجراءات المدنیة

یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 2008فبرایر 23الموافق لـ1429صفر 16رخ في مؤ 08/08القانون -1
,سابقالمرجع ال,الاجتماعي
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من الأضرارالتكمیلي مجال التعویض :الفرع الثاني 
یتبع مجال التعویض التكمیلي من حیث الأضرار و على هذا لا یمكن مطالبة رب 

بارها نظاما تكمیلیا بتعویض تكمیلي عن الضرر العمل أو الغیر وفق قواعد المسؤولیة بإعت
الجسدي إذا تعلق الأمر بالضحیة أو بالضرر الإقتصادي، وإذا كان للمضرور الحق في 
المطالبة بتعویض كامل ومستقل عن الأضرار التي تصیب إذا كانت مادیة أو أدبیة فیكون 

)1(. تكمیليذلك وفقا لقواعد المسؤولیة بإعتبارها نظام تعویض مستقل و لیس

إجراءات الحصول على التعویض التكمیلي: المطلب الثاني 
على التعویضالتحصیل الودي :الفرع الأول 

یمكن للمدعى علیه الإتفاق على قیمة التعویض بالإتفاق بینهما دون اللجوء إلى 
.القضاء  وهما بذلك یتفادیان مضیعة الوقت و المصاریف

ئي على التعویضالحصول القضا:الفرع الثاني 
یكون للمضرور الحق في المطالبة بالتعویض أمام الجهة القضائیة وفقا لأحكام 

والمحكمة المختصة وفقا لأحكام القانون العام هي القسم المدني، لكن لیس ,القواعد العامة
هناك ما یمنع أن یحكم القسم الإجتماعي بالتعویض التكمیلي إذا تقدم المضرور بطلبه 

هي بصدد النظر في التعویض الرئیسي باعتبار دعوى التعویض التكمیلي تابعة أمامها و 
كما یحق للقسم الجزائي الفصل في التعویض التكمیلي إذا كان ,لدعوى التعویض الرئیسي

خطأ رب العمل أو الغیر یشكل فعل مجرم وفقا لقانون العقوبات، وتكون بدعوى مدنیة 
. بالتبعیة

على حق هیئة الضمان الإجتماعي أن تحل 08/08ون من قان69ونصت المادة 
محل المصاب أو ذوي حقوقه بناء على طلبهم في رفع دعوى ضد المتسبب في الحادث أمام 

.الجهات القضائیة المختصة سواء كان المتسبب في الضرر رب العمل أو الغیر

علق بالمنازعات في مجال الضمان یت2008فبرایر 23الموافق لـ1429صفر 16مؤرخ في 08/08القانون -1
.سابقالمرجع ال,الاجتماعي
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تقدیر التعویض التكمیلي: المطلب الثالث 
تقدیر التعویض وفقا لقواعد العامة : الفرع الأول 

ولأن نظام حوادث العمل لم یتضمن كیفیة تقدیر التعویض التكمیلي وجب الرجوع 
: القواعد التالیة في ذلك للقواعد العامة التي تستخلص من خلالها

یذهب أغلب الشراح إلى أنه یجب الإعتداد بقیمة الضرر وقت :وقت تقدیر الضرر -1
.وقوعه، ولیس وقت صدور الحكم لأن الحكم كاشف ولیس منشئ له

یشمل التعویض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من : أسس تقدیر التعویض -2
.كسب

انون المدني مراعاة الظروف الملابسة، من الق131وعلى القاضي حسب المادة 
وهذه الظروف هي الظروف الشخصیة التي تحیط بالمضرور لا الظروف الشخصیة التي 

)1(.تحیط بالمسؤول، فیأخذ بعین الإعتبار حالة المضرور الجسمیة و الصحیة و العائلیة

والتعویض یقدر حسب جسامة الضرر لا یقدر جسامة الخطأ و إن كان القضاة 
ویتم تقدیر مدى التعویض وقت الحكم، فإن لم یثر ,خذون بعین من الواقعیة درجة الخطأیأ

ذلك وقت الحكم یحتفظ القضاء للمضرور بالحق أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من 
.جدید في التقدیر

: ویخضع التقدیر لقاعدتین

أن یكون مساویا للضرر الحاصل فلا یجوز أن یكون أقل منه-1
.على مقدار الضرر وإلا رد الفارق وفقا لقواعد الإثراء بلا سببلا یزید-2

فیراعى في التعویض معادلته للضرر الواقع للضحیة دون زیادة أو نقصان فادحین

, المتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان 20المؤرخ في 58_75من الامر 131المادة - 1
.سابقالمرجع ال,المعدل والمتمم 
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: شكل التعویض
یمكن منح التعویض التكمیلي في شكل رأس مال أو على شكل ریع، ویلزم المدین 
بتشكیل رأس المال أو الریع الممنوح لدى هیئة الضمان الإجتماعي في خلال الشهرین 

.التالیین لإتخاذ القرار النهائي أو حصول الإتفاق بین الأطراف 

الطابع التكمیلي للتعویضمراعاة: الفرع الثاني 
إذا كان التعویض التكمیلي یقدر وفقا للقواعد العامة السابق بیانها فیجب على 
القاضي مراعاة الطابع التكمیلي لهذا التعویض إذ یتم حسابه بناء على التعویض الرئیسي 
باعتبار أن منح التعویضین یؤدي إلى جبر الضرر اللاحق بالضحیة دون إثراءه ذلك أن 
القواعد العامة تمنع الجمیع بین تعویضیین وعلى هذا یقوم القاضي بتقدیر قیمة التعویض 

.  الكامل ثم یطرح منه قیمة التعویض الرئیسي، لیجد بهذه العملیة قیمة التعویض التكمیلي
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ن حوادث العمل والامراض اتباعا لما تم التطرق الیه في مذكرتنا بعنوان التعویض ع
المهنیة و التي تنصب اساسا لاعتبارات خصها المشرع بفئة العمال التي یكون دخلها من 

.تنفیذ علاقة العمل أساسا بعیدا عن ما أقره فیما یخص القواعد العامة للمسؤولیة
فقد أصبح تأمین الأخطار التي یغطیها القانون المتعلق بحوادث العمل و الأمراض 

هنیة في العصر الحدیث، من الحقوق الإجتماعیة  التي نص علیها الإعلان العالمي الم
.لحقوق الإنسان و مختلف الدساتیر

ولقد لمسنا في بحثنا هذا مدى صعوبة تكییف الواقعة المحدثة للإصابة، وفقدنا كل 
جئ صفة منها، وقد حدد المشرع الجزائري بان تلك الإصابة التي تحدث نتیجة سبب مفا

وخارجي عن جسم المصاب، و في فترة العمل كما لمسنا مدى صعوبة تكییف المرض 
المهني فوجدنا أمراض مهنیة غیر مدرجة في القوائم التي التزم بها المشرع، وكذا صعوبة 

.البحث في تحدید المسار المضمون الذي یعتد القانون بالحوادث التي تقع أثناءه دون سواه

دراستنا لهذا الموضوع أن نظام التعویض مر بمراحل مختلفة كما خلصنا من خلال
إلى أن وصل إلى ما هو علیه الآن فبینا أساس التعویض عن هاته الإصابات و الدلیل 
العملي و القانوني للتعویضات المستحقة للعامل المصاب أو لدویه، إذا أعطینا الطریقة 

یفیة اتخاذ الإجراءات اللازمة و القانونیة الواضحة من أجل ضمان هذا التعویض و ك
الضروریة لإستحقاق المصاب للتعویضات على إثر الإصابة الناتجة عن حادث العمل، 
وبعدها قمنا بتحدید المسؤولیة التي تقع على إثرها الحادثة، وهذا ما جعلنا نقع في صعوبات 

.من أجل تكیف أساس هاته المسؤولیة

داءات المستحقة للمصاب أو لذوي حقوقه إثر الإصابة وختمنا فصلنا الأخیر إلى تبیان الأ
.التي تسبب له سواءا عجزا مؤقتا أو دائما أو تؤدي إلى وفاته

وخلاصة قولنا ندعو المشرع الجزائري إلى إتخاذ إجراءات و تدابیر ووضع نظم 
خاصة وبرامج كفیلة لوقایة و حفظ سلامة العمال و ذلك بالحرص على نوعیة العمل و 

ثیف الفحص الطبي على العال و القیام بإدماج الوقایة الصحیة و الأمن من برامج تك
.تكوینیة

وانطلاقا مما تقدم، نرى أن إتباع الإجراءات السباقة قد یقضي على الصعوبات 
.  الموجودة في تكییفنا للواقعة من أجل ضمان تعویضات أفضل تتناسب و جسامة الحادث
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لــقــرآن الكـریــما
I.المراجع بالعربیة:
ب ـتـالك:أولا
منشأة المعارف ,التعویض عن إصابة العمل في مصر و الدول العربیة,سمیرالاودن_ 1

.2004,دون طبعة,الاسكندریة
علاقة العمل , التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري,أحمیة سلیمان _ 2

. 1998دون طبعة , بوعات الجامعیة الجزائریة دیوان المط,2ج,الفردیة 
دار الخلدونیة للنشر ,قانون منازعات العمل و الضمان الاجتماعي,أحمیة سلیمان_3

.2001الجزائر ,دون طبعة,والتوزیع
دار الحضارة ,انتقال الحق في التعویض عن الضرر الجسدي,أحمد شرف الدین_4

.1998الفجالة, العربیة
1ط ,القاهرة ,دار الهناء للطباعة,الخطر في اصابات تأمین العمل, أحمد محمد محرز_5

1976.
الوسیط في شرح نظامي العمل و التأمینات الإجتماعیة في المملكة , السید عید نایل_6

.1996,الریاض ,مطابع جامعة الملك سعود,السعودیة 
.نة النشردون ذكر دار و س,1ج,قانون التأمینات الإجتماعیة,المتبولي محمد صبحي_7
مسؤولیة المؤجر عن حوادث العمل والأمراض المهنیة في التشریع , جلال آمال_8

.11977ط, المغربي
.11972ط, القاهرة,المطبعة العالمیة,التأمینات الإجتماعیة , محمد حلمي مراد_ 9

.11996ط,الاسكندریة ,التأمینات الإجتماعیة منشأة المعارف,منصور محمد حسین_ 10
دون ذكر ,الاسكندریة,المكتبة القانونیة,قانون التأمین الإجتماعي,سن قاسممحمد ح_11

.2003,الطبعة
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الإتجاهات الحدیة للتفرقة بین حوادث العمل و الأمراض المهنیة ,محمد لبیب شنب _ 12
.1967, 1ط,دار الفكر العربي ,
, بي دار الفكر العر , في مقاله الخطر في تأمین إصابات العمل, محمد لبیب شنب_ 13

.1967, 1دون ذكر بلد النشر ط
, مؤسسة شباب الجامعة,التأمینات الإجتماعیة,حمدي عبد الرحمان,مصطفى الجمال_14

.1974سنة ,بدون طبعة , الاسكندریة
أحكام حوادث العمل والامراض المهنیة في القطاعین الخاص و ,مصطفى صخري_15

1998,نالارد,عمان,مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع,العام
الوجیز في قانون العمل والحمایة الإجتماعیة النظریة العامة للقانون ,عجة الجیلالي _16

.2007,الجزائر ط,دار الخلدونیة,الإجتماعي في الجزائر
.2001ط,دار النشر الجزائر,الالتزامات العمل المستحق التعویض,فیلالي علي_ 17
طلبة الماجستیر لسنة محاضرات في نظام التعویض ألقیت على, لحلوغنیمة_ 18

.غیر منشورة, 2002,2003
دار العلوم للنشر , مصادر الالتزام,الوجیز في النظریة العامة للالتزام,دربال عبد الرزاق_ 19

.12004ط,الجزائر,و التوزیع

الـرسـائـل و الـمـذكـرات: اـثــانی
مراض المهنیة النظام القانوني للتعویض عن حوادث العمل و الا,بناصر عبد السلام_ 1

2001,جامعة الجزائر, كلیة الحقوق ,مذكرة ماجیستیر, في التشریع الجزائري

القــوانـیـن : اــالثـث
I.النصوص التشریعیة:
یتعلق 1983یونیو 2الموافق لــ 1403رمضان 21المؤرخ في 11_83القانون رقم _1

.1983لسنة 28ج ر رقم ,بالتأمینات الإجتماعیة المعدل و المتمم 
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یونیو یتعلق بالتأمین 2الموافق لـ 1403رمضان 21المؤرخ في 12_83القانون رقم _ 2
.1983لسنة 28ج ر رقم , على التقاعد المعدل والمتمم 

یونیو یتعلق 2الموافق لـ 1403رمضان 21المؤرخ في 13_83القانون رقم _3
.1983لسنة 28ج ر رقم, بحوادث العمل و الامراض المهنیة المعدل والمتمم 

یونیو یتعلق 2الموافق لـ 1403رمضان  21المؤرخ في 14_83رقم القانون_4
لسنة 28ج ر رقم , بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم 

1983.
1988ینایر 26الموافق لــ1408جمادى الثانیة 7المؤرخ في 07_88القانون رقم _ 5

.1988لسنة 117ج ر ,یة الصحیة و الأمن و طب العمل یتعلق بالوقا
ماي 26الموافق لــ1414ذي الحجة 15المؤرخ في 12_94المرسوم التشریعي رقم _ 6

لسنة 34ج ر رقم ,یحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المعدلوالمتمم 1994
1994.

سبتمبر 26الموافق لــ 1395رمضان 20مؤرخ في 58_75أمر رقم _ 7
.78ج ر عدد ,یتضمن القانون المدني,1975

.76ج ر,1996دیسمبر 8ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المؤرخ في دستور الجمهوری_ 8

یتعلق 2008فبرایر 23الموافق لــ 1429صفر 16المؤرخ في 08_08قانون رقم _ 9
.2008لسنة 11ج ر رقم , بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

II. النصوص التنظیمیة:
یحدد قائمة الأمراض التي یحتمل , 1996_5_5القرار الوزاري المشترك المؤرخ في _ 1

.1996لسنة 16ج ر ,2و1أن یكون مصدرها مهنیا و ملحقیه 
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ینایر 4الموافق لــ1412جمادى الثانیة 28المؤرخ في 92/07رقم التنفیذي المرسوم_ 2
ادیق الضمان الاجتماعي و التنظیم الاداري و یتضمن الوضع القانوني لصن,1992

.1992لسنة 2ج ر رقم ,المالي للضمان الاجتمماعي 
یحدد الاجر الوطني ,2003دیسمبر 2المؤرخ في 467_03المرسوم الرئاسي رقم _ 3

.76ج ر عدد , الادنى للمضمون 
ر فبرای11الموافق لــ 1404جمادى الأول 9مؤرخ في 28_84المرسوم رقم _4

لسنة 7ج ر رقم ,83/13من القانون 8و 4و3یحدد كیفیات تطبیق العناوین ,1984
1984.

فبرایر 11الموافق لــ 1404جمادى الأول 9مؤرخ في 29_84المرسوم رقم _ 5
یحدد المبلغ الأدنى للزیادة غیر المنصوص علیها في تشریع الضمان الاجتماعي ,1984

.1984ة لسن7ج ر رقم , المعدل و المتمم
1985فبرایر 9الموافق لــ1405جمادى الأول 18المؤرخ في 85/33المرسوم رقم _ 6

,  یحدد قائمة العمال المشبهین بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي المعدل و المتمم
.9ج ر عدد 

غشت 20الموافق لــ1405ذي الحجة 4المؤرخ في 224_85المرسوم رقم _ 7
كفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعیا یحدد شروط الت,1985

.1985لسنة35ج ر رقم , الذین یعملون أو یسكنون في الخارج 
یعدل 1992یولیو 6الوافق لــ1413محرم 5المؤرخ في 274_92المرسوم رقم _ 8

.1992لسنة52ج ر عدد , 31_85ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 
13الموافق لــ1404جمادى الاول 11یة الاجتماعیة المؤرخ في قرار وزیر الحما_ 9

یحدد الجدول الذي یتخذ أساس لحساب الرأسمال النموذجي لریع حادث ,1984فبرایر
.1984لسنة 7ج ر رقم , العمل أو المرض المهني 
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الـقـرارات القـضائیـة: رابــعــا
سنة 2العدد ,مجلة القضائیةال,33761رقم 12/03/1984قرار المجلس الأعلى في _ 1

.154ص,1989
, 59_241ملف رقم 23/04/1990الغرفة الاجتماعیة بتاریخ ,قرار المحكمة العلیا_ 2

.135دیوان الوطني للأشغال التربویة ص, 1991المجلة القضائیة العدد الثاني 
II.المراجع باللغة الفرنسیة:

A. Ouvrages :
1 _ Harlay Alain , les accédant du travail et les maladie

professionnelles,2ème édition Masson Barcelone ,paris, 1998.
2 _ Grand Guillot Dominique,Droit du travail et de la sécurité

social,9ème édition ,paris ,2006 .
3 _ CHarchard jean pierre ,Droit de la sécurité social ,librairie

general de droit et de jurisprudence,paris,1999.
4 _ Melennes louis , la réparation des accidents du travail ,paris

1977.
B. Articles :
1 _ Haddouche , réparation des accidents du travail et des

maladies professionnelles série éducation ouvrière, thèmes sur
les risques professionnels dans le secteur minier et leur
prèvention dans les pays africains, organisation arabe du
travail ; institut arabe d’èducation ouvrière et de recherches sur
le travail d’alger , 1991,p88_89.

2 _ Lamy social, Droit de travail charges sociales , Lamy,
1999,p640.


